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المقدمة


مر تطور نظام البراءات بمراحل عدة عبر التاريخ. وكان الاهتمام محصوراً في البداية داخل مجال الأراضي الوطنية من أجل تشجيع أنشطة الاختراع والابتكار المحلية.


ومن بعد ذلك وبالتوازي مع توسع التصنيع والتجارة العالمية بدأ الاهتمام يتجاوز الأراضي الوطنية. فقد بدا في تلك المرحلة أن اتخاذ إجراءات تستهدف بعث الثقة من أجل تيسير الأنشطة الابتكارية والابداعية كما تشجيع حركة السلع الدولية، أصبحت حاجة ملحة أكثر من أي يوم مضى. ومن هنا جاء إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية سنة 1883 انعكاساً للاهتمامات التي برزت في تلك الأيام. وبالطبع، تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاهتمام كان ولا يزال ينعكس ليس من خلال الترتيبات الدولية متعددة الأطراف فحسب وإنما أيضاً عبر اتفاقات إقليمية وثنائية.


وقد واجه التطور التاريخي لنظام البراءات، أيضاً، وفي مختلف مراحل تطوره، تحدياً بارزاً بالنسبة إلى تحديد نطاق البراءات. ففي المراحل الأولى كانت تمنح البراءة للاختراعات الآلية (غير الحية). ولكن مع بروز الثورة البيوتكنولوجية لأشكال الحياة أصبح هذا المجال مغرياً لإصدار البراءات. وربما كانت هذه المرحلة التاريخية بالذات هي التي استرعت انتباه أعداد متزايدة من الناس إلى نظام البراءت أكثر من أي وقت مضى. وامتد الاهتمام بموضوع الموارد الوراثية من المنظورين الديني والأخلاقي إلى الجوانب السياسية المرتبطة به. وبالطبع فإن الموضوعات النظرية باستثناء القضايا المتعلقة بالموارد الوراثية وما يلازمها من معارف ليست ضمن نطاق هذه الدراسة.


وفي نظر العديد من الخبراء، فإن نظام البراءات الدولي يتراجع ليدخل في مرحلة من التطور حساسة وحاسمة أكثر. وكان يقال حتى التسعينات أن نظام البراءات أكثر مرونة ويخضع لاجتهاد قوانين البراءة الوطنية. بيد أن اتفاق تريبس الذي وضع مبادئ أساسية أوجب على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية احترامها، راح يؤشر إلى ضرورة اعتماد نظام عالمي للبراءات أقوى وأكثر اتساقاً. وبهذا حظي إنزال هذا التطور الجديد إلى التطبيق باهتمام العديد من الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية كذلك. فمن جهة ادعى البعض أن التطور الجديد نحو نظام عالمي للبراءات سيؤثر دون شك، في مصالح البلدان النامية، فيما جادل البعض الآخر، من جهة ثانية، وعلى عكس ذلك، بأن التحرك نحو نظام للبراءات موحد عالمياً سيكون مفيداً للبلدان النامية. وأما البعض الثالث، فيقول أن مصطلح البلدان النامية مفهوم هلامي ومجرد غطاء. فهو يشمل البلد الأكثر كثافة سكانية والذي وصل عدد سكانه إلى خمس عدد سكان العالم، وبلداناً صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة. فضلاً عن أن مفهوم البلدان النامية يضم بلداناً متقدمة جداً يمكن مقارنتها، حسب مقاييس كثيرة، ببعض بلدان المجموعة الأوروبية. ومن ثم يمكن القول أن وقع نظام البراءات الدولي يتعلق بمستوى التنمية التقنية والاقتصادية للبلدان المعنية.


ولهذا فإن الغرض الأساسي من هذه الدراسة هو فحص وقع نظام البراءات الدولي على البلدان النامية وإلقاء الضوء على عملية التنسيق الجارية وتطوير نظام البراءات الدولي.


وتتألف الدراسة من خمسة فصول. يتناول فصلها الأول الأسباب الكامنة وراء إدخال نظام البراءات وكيف يتجلى، عموماً، في البلدان النامية. أما الفصل الثاني فيركز على دراسة نظام البراءات الدولي الحالي. وفي هذا المجال، يناقش موضوع القوى الدافعة نحو نظام دولي للبراءات وصكوكه القانونية الرئيسية. 


ومن هنا ينتقل الفصل الثالث ليتناول وقع نظام البراءات الدولي على البلدان النامية بناء على وظائف مختارة للبراءة. فهذا الفصل يناقش، بصورة أساسية، القضايا المطروحة ذات العلاقة بنظام البراءات الدولي إذ لكل بلد توقعاته من انضمامه لنظام البراءات الدولي. وينظر هذا الفصل الى أي مدى تجسدت تلك التوقعات في البلدان النامية وما هي المشاكل التي رافقت المحاولات لجني اقصى المنافع من خلال نظام البراءات الدولي. ولهذا يتعرض الفصل المذكور إلى مناقشة الحجج المدافعة عن أنظمة قوية أو ضعيفة للبراءات والحجج المعارضة لها.


ثم يتعرض الفصل الرابع للمفاوضات الجارية حالياً لتنسيق الإجراءات والشروط الأساسية لحماية البراءات والاتجاه المستقبلي للتنسيق كذلك. وتبرز في هذا الفصل الخيارات التي تجدها البلدان النامية في نظام البراءات الدولي الجاري تطويره والاستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها تلك البلدان. وعندئذ ينظر الفصل الخامس في دراستين تتعلقان بوقع نظام البراءات الدولي والمفاوضات الجارية وكذلك التنسيق اللاحق لنظام البراءات الدولي في البلدان النامية. وفي الجزء الأخير من الدراسة تجري محاولة لإبراز الدروس المستخلصة من الوثيقة والإشارة إلى ما يجب أن تفعله البلدان النامية.


وأخيراً لا بد من التنويه بأن هذه الدراسة تستند بالكامل إلى استقصاءات منشورة استطاع الكاتب الوصول إليها. وحاولت طرح مسائل محددة من خلال حالات وتجارب عملية لبعض البلدان. بيد أن غياب دراسة ميدانية شاملة للموضوع حال دون إغناء الدراسة بأمثلة ملموسة. وعلاوة على ذلك، فإن ندرة الوثائق المنشورة عن الموضوع والمتعلقة بتجارب لبلدان أفريقية حالت دون تقديم صورة عن وضع القارة الأفريقية على النحو المرغوب فيه.

الفصل الأول

نظام البراءات في البلدان النامية

1-1
التسويغ

1-1-1
نظرة عامة

اعتبر، تقليدياً، أن البراءات تلعب دوراً ايجابياً في إنجاز عدد من الوظائف المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. غير أن الدراسات التي تناولت أنظمة البراءات بالنسبة إلى لبلدان نامية مختلفة أظهرت أن نظام البراءات لم ينجح في التوصل إلى الأهداف المتوقعة ولم ينجز الوظائف المنوطة به (أونكتاد 1975، أ). وقد يعود ذلك لسببين رئيسيين. أحدهما يتعلق بنظام البراءات الوطني نفسه لاسيما طريقة تكييفه. وقد لوحظ أن نظام البراءات، خلافاً للبلدان المتقدمة، لم يتطور في الكثير من الدول النامية انطلاقاً من الإطار الوطني بل استنبت من الخارج أو جرى تكييفه من أجل أن يتلاءم مع المتطلبات والمعايير الدولية. فأغلبية قوانين براءات البلدان النامية قبل اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، اتفاق تريبس، كانت قد أدخلت من قبل إدارات المستعمرين أو ورثت عنها، أو تم تبنيها مباشرة من قوانين الويبو النموذجية التي كان يتوجب استخدامها دليلاً توجيهياً مع تعديلها وفقاً لحاجات البلدان المعنية وظروفها الخاصة (يانكي، 1987). وبالطبع، بذلت بعض البلدان النامية، في السبعينات والثمانينات، جهوداً لمراجعة قوانين البراءة بهدف تكييف نظام البراءات وفقاً لأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية(1). إلا أن تلك البلدان اضطرت إلى تغيير قوانينها إما بسبب ضغوط من البلدان المتقدمة أو من أجل التماشي وشروط اتفاق تريبس(2). أما السبب الثاني فيتعلق بعوامل خارجة عن نظام البراءات. ويذكر في هذا المجال، من بين عوامل أخرى، ضعف الوعي بدور نظام البراءات كأداة للنمو الاقتصادي وتوليد الثروة. ويمكن أن يضاف ضعف القاعدة والكفاءات التكنولوجية المحلية، وغياب السياسات المكملة وبرامج الدعم. هذا ويبدو في بعض البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً أن العوامل غير المتعلقة بالبراءات أكثر تأثيراً من نظام البراءات نفسه.

1-1-2
البراءات والأنشطة الابتكارية والابداعية المحلية

صمم نظام البراءات في الأساس باعتباره أداة مهمة لحفز التطور التكنولوجي للسكان الأصليين، وتشجيع النشاط الابتكاري المحلي وتحسين استغلال الاختراعات المشمولة ببراءات. ولكن تلك التوقعات لم تكن لتتحقق مطلقاً في كثير من البلدان النامية. ويمكن التأكد من ذلك من خلال عدد البراءات الممنوحة محلياً وفي الخارج لمواطنين من بلدان نامية كما من خلال استثمار الاختراعات التي أعطيت لها براءات في تلك البلدان.

"1"
ملكية البراءات


في البلدان النامية، تميل نسبة البراءات الممنوحة لأجانب إلى أن تكون أعلى بكثير من نسبة البراءات الممنوحة لمواطنيها. ووفقاً لدراسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ( أونكتاد، 1975، ب)، بلغت حصة البلدان النامية من المخزون العالمي للبراءات الممنوحة نسبة 6٪ ولم تتجاوز نسبة البراءات التي يملكها مواطنوها الأصليون أكثر من 1٪. إضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجريت حول توزيع ملكية البراءات في نيجيريا أن الأجانب، بدلاً من المواطنين، هم من يملكون أكثرية البراءات.


وخلال الفترة الممتدة بين 1978 و1984، استحوذت خمسة بلدان غربية صناعية من بين 51 بلداً أودعت طلبات براءة في نيجيريا، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على نسبة 4.76٪ من مجموع البراءات المسجلة بينما لم يكن من نصيب النيجريين إلا 53.2٪ منها (يانكي،1987). وفي بعض من البلدان الأقل نمواً مثل أثيوبيا، تمنح البراءات للأجانب الذين يمتلكونها كلياً.


قد لا تعكس أسباب ضآلة حجم البراءات الممنوحة محلياً، بالضرورة، مستوى منخفضاً من النشاط الابتكاري. فقد يتعلق ذلك بغياب برنامج يستطيع حماية الاختراعات التي لا تستجيب لشروط أهلية الاختراع للبراءة. فأغلبية البلدان النامية لا تملك حماية لنماذج المنفعة(3). ونتيجة لذلك، يستثنى من الحماية عدد كبير من التكنولوجيات المفيدة، وذلك بسبب الشروط الصارمة، بصورة عامة، لأهلية اختراع البراءات أي الجّدة والنشاط الابتكاري وامكانية التطبيق الصناعي (جوما وأوجوانغ، 1989). فالبلدان التي تملك مثل هذا البرنامج نجحت في حفز الأنشطة الابتكارية والابداعية. ويمكن، في هذا السياق، أن تذكر تجربة نظام البراءات الإثيوبي الحديث العهد مثالاً. فقد وضع قانون البراءات عام 1995 وبدأ تنفيذه بعد سنّ القانون عام 1997. ومنذ ذلك الوقت أودع 172 طلباً لنماذج منفعة حصلت 81 منها على شهادات. وهذه الطلبات أودعها مواطنون إثيوبيون.


أما على الصعيد الدولي  فعدد البراءات الممنوحة لمواطنين ومقيمين في البلدان النامية هو أيضاً هزيل، مع أن حصة كل بلد من تلك البلدان تختلف باختلاف مستوى تطوره. ففي سنة 2001، مثلاً، منحت أقل من 1٪ من البراءات الأميركية لطلبات صادرة من البلدان النامية، وحوالي 60٪ منها صدر عن سبعة من البلدان النامية الأكثر تقدماً على الصعيد التكنولوجي(اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية،2002). ووفقاً لهذه الدراسة فإن حصة البلدان النامية من مجموع الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2001 كانت أقل من 2٪، وأكثر من 95٪ منها صدر عن خمسة بلدان فقط: الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك. هذا ويبدو، إضافة إلى مسألة ملكية البراءات، أن توزيع البراءات يتركز في مجالات قليلة. فنجد أكبر كثافة للبراءات في البلدان النامية في المجالين الكيماوي والصيدلي وهما مجالان يتأثران بحماية البراءات. وتظهر دراسة أجريت في غانا أن عدد الاختراعات المسجلة في المجالات الميكانيكية التي تعتبر حاسمة بالنسبة إلى تطور قطاع إنتاج السلع الأساسي لم يكن ذا أهمية (يانكي، 1987).


وتجدر الإشارة هنا إلى أن من الممكن عزو المستوى المتدني للحماية إلى عوامل أخرى من مثل الكفاءات، والوعي، وكلفة معالجة طلبات البراءات والمحافظة على أسماء الاختراعات.


أما من ناحية أخرى، فإن الشروط الحيوية للنشاط الابتكاري وإصدار البراءات غير متوفرة على نحو مناسب في أغلبية البلدان النامية. فعلى سبيل المثال، يبقى عدد الباحثين والمخترعين المحتملين في تلك البلدان قليلاً، ومرافق البحث ضعيفة، والتمويل هزيلاً. إضافة إلى ذلك، لا توجد سياسات خاصة بالبراءات والتكنولوجيا واضحة ومترابطة يمكن أن تشجع الأنشطة الرامية إلى الاختراع والابتكار. هذا ولا يحافظ على التآزر بين نظام البراءات والخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


ويختلف مبلغ الاعتمادات المخصصة للبحث والتطوير من بلد إلى آخر في البلدان النامية. فيقدر بأن الصين والهند وأميركا اللاتينية قد شكلت معاً عام 1994، ما يقارب من 9٪ من الإنفاق العالمي للبحوث، ولكن أفريقيا جنوبي الصحراء لم تمثل إلا 0.5٪ منه، والبلدان النامية من غير الصين والهند 4٪ فقط، (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002). علماً أن ن توليد العائدات من نتائج البحث والتطوير لم يعتبر بعد استراتيجية مهمة للتخفيف من مشاكل التمويل في تلك البلدان. فالأبحاث تجري، بصورة رئيسة، في مؤسسات البحث الرسمية وفي الجامعات. وقد تؤدي هذه الأنشطة إلى اختراعات يمكن أن تحصل على براءات فتولد ايرادات تستطيع استعمالها من أجل أنشطة اخرى في مجال الاختراع والإبداع. غير أن أكثر أصول المعرفة قيمة قد تبدد في الكثير من البلدان بسبب موقف خاطئ لدى أوساط أكاديمية كثيرة اراحت تعتبر إصدار البراءات بشأن نتائج أبحاثها خارجاً عن اختصاصها، وفقدت بذلك فرصة توليد الأموال اللازمة لأبحاث لاحقة (ادريس، 2002). أما استحالة الوصول إلى مكتب البراءات، والكلفة العالية لإصدار البراءات والمحافظة على أسماء الاختراعات كما إنفاذ الحقوق في حالة التعدي عليها فقد كان لها تأثير في عدم إصدار براءات للاختراعات كذلك. وفي هذا المجال، يلحظ تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية (2002) أن الشركات في البلدان النامية نادراً ما تستطيع تحمّل تكاليف حيازة الحقوق والحفاظ عليها وفوق كل ذلك تكاليف الدعاوى عندما تحصل منازعات حولها.


ولكن ثمة بعض البلدان النامية، إدراكاً منها لتلك المشاكل، وإقراراً بالحاجة إلى استكمال نظام البراءات، اتخذت خطوات إيجابية سجلت من خلالها نتائج مشجعة. فمن الجدير ذكره هنا أن بعض البلدان الأسيوية مثل الفلبين وفييت نام وتايلند وأندونيسيا وسنغافورة وضعت نظاماً لإدارة الملكية الفكرية، ونظام حوافز ودعم لمالكي البراءات (ويبو (أ)).


وأنشأت الفلبين صندوقاً للمساعدة على تطوير الاختراعات (IDAF) يقدم التمويل للمخترعين لتطوير النماذج الأولية والتجارب اللازمة في أولى مراحل البحث فيما وضعت فييت نام وتايلند برامج مكافآت مالية لمشاريع البحث والتطوير ((ويبو (أ)).


وثمة بلدان نامية مثل إندونيسيا اتخذت إجراءات لتشجيع مؤسسات البحث الرسمية والجامعات على الانتفاع بالبراءات. فقد أنشأت إندونيسيا "مكاتب لإدارة الملكية الفكرية في الجامعات ومراكز البحث في جميع أنحاء البلاد. وأنشئ عشرون مركزاً لإدارة الملكية الفكرية من أجل تقديم الخبرات في مجال إصدار التراخيص، و إدارة حقوق الملكية الفكرية،وإسداء النصح، والبحث عن البراءات ووظائف أخرى من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على المعرفة عبر تشجيع ثقافة الاختراع وحماية وبيع المصنفات المشمولة بالملكية الفكرية"(ادريس، 2002). 


وفي سنغافورة وفييت نام وضعت ونفذت برامج مساعدات مالية من أجل مواجهة مشكلة تكلفة معالجة طلبات البراءات. فأنشأت سنغافورة صندوقاً لطلبات البراءات يقدم لمواطني سنغافورة، والمقيمين الدائمين فيها، والشركات المساعدة المالية اللازمة لدفع تكاليف طلبات البراءة, وساهمت بذلك في نشر ثقافة إصدار البراءات في البلاد (ويبو (أ)). وذكرت أيضاً دراسة الويبو أن لدى فييت نام خطة لتقديم المساعدة المالية لإيداع طلبات البراءات.


أما في أفريقيا، فليس من المعلوم وجود إجراءات مماثلة لتلك التي ذكرت أعلاه. ففي إثيوبيا ثمة برنامج محلي لتقديم منح مخصصة للبحث يهدف إلى تشجيع الباحثين الشباب. وعلى الرغم من أن هدف البرنامج الرئيسي هو تطوير ثقافة البحث والكفاءات اللازمة له إلا أن بعضاً من نتائجه أصبحت محمية بشهادات نماذج المنفعة وقد تم استغلالها فعلاً.

"2"
استغلال الاختراعات المحمية بالبراءة


إن من الجدير بالذكر أن عدد البراءات الممنوحة في البلدان النامية قد لا يكون كافياً لتقدير الدلالة الاقتصادية للبراءات، ذلك لأن الأرقام وحدها قد لا تبين ما إذا كانت الاختراعات المحمية ببراءة مستغلة أم لا. ولهذا يمكن القول أن الأرقام المتعلقة بالبراءات الممنوحة في البلدان النامية تغالي في دلالتها وذلك لكون غالبية تلك البراءات ذات أهمية اقتصادية أو تكنولوجية ضئيلة كما أن الكثير منها لا تشغّل أو تستغل في البلدان المعنية (بلايكيني، 1989). ويبدو أن الاختراعات التي تمنح لها براءات لا تستغل كلها وأن ثمة مشكلة في عدم الانتفاع بالبراءات في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. بيد أن درجة عدم الانتفاع بالبراءات هي أعلى بكثير في البلدان النامية مما هي عليه في البلدان المتقدمة.(أونكتاد، 1975، ب). فقد كشفت دراسات أجريت في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية أن نسبة تتراوح بين 15٪ و60٪ فقط من البراءات المسجلة تستغل تجارياً في تلك البلدان. (أونكتاد، 1975، ب). أما في البلدان النامية، فالنسبة أقل بكثير. ووفقاً لتقارير الأونكتاد المذكورة (1975، ب)، يبلغ معدل الانتفاع بالبراءات، 5٪ في الأرجنتين وشيلي، و1.1٪ في بيرو وأقل من 1٪ في تانزانيا.


وتختلف الأسباب الكامنة وراء عدم الانتفاع بالبراءات في الإنتاج في البلدان المتقدمة عنها في البلدان النامية. ففي البلدان المتقدمة، يعود عدم الانتفاع إلى الإدراك بأن الاختراعات المحمية بالبراءات ليست ذات أهمية تجارية أو أنها لم تعد لها تلك الأهمية. أما عدم الانتفاع في البلدان النامية فيتعلق بالاستراتيجيات التجارية لمالكي البراءات الأجانب. ويقول البعض أن السبب الرئيسي وراء طلب مالكي البراءات الأجانب لحماية براءاتهم في البلدان النامية هو حماية الأسواق المحلية من المنافسة الداخلية والخارجية (أونكتاد، 1975، ب). هذا وأظهرت دراسة أجريت في غانا ونيجيريا أن غالبية البراءات لا تشغل محلياً وإنما يستغلها مالكو البراءات من خلال استيراد المنتج أو المنتجات المشتقة من العمليات المشمولة بالبراءة (يانكي، 1975). وتبين أيضاً أن مالكي البراءات الأجانب يستخدمون حقوقهم "كفزاعات" وحواجز قانونية ليس بهدف احتواء المنافسين فحسب وإنما أيضاً من أجل منع أي "دخيل" محلي محتمل في هذا المجال (يانكي، 1987).


وعلاوة على ذلك يذكر أن البراءات استخدمت من اجل فرض قيود مباشرة وغير مباشرة على التنمية التكنولوجية المحلية. وساهم منح الترخيص للبراءة في فرض تقييدات مباشرة مثل تقييد حرية النفاذ إلى التكنولوجيا التنافسية، وفرض شروط تقتضي تسليم الاختراعات والتحسينات التي يضعها مالك الترخيص إلى مانح الترخيص. إضافة إلى ذلك استخدمت عقود التدريب من أجل فرض قيود تلزم المواطنين بعدم استعمال أو كشف الدراية التكنولوجية حتى بعد انتهاء عقد العمل (أونكتاد، 1975، أ). ولوحظ أن لمثل هذه القيود تأثير مباشر على تنمية الكفاءات التكنولوجية للسكان المحليين. وذلك فضلاً عن الآثار المباشرة، فإن للتقييدات أثراً غير مباشر كذلك على قضايا مختلفة ذات صلة بالموضوع. وتم توضيح ذلك كما يلي:

" أظهرت عدة دراسات أن البراءات استخدمت بصورة غير مباشرة كوسيلة للضبط أو التأثير ليس على سلوك الشركات الأخرى المربوطة ببنود مقيّدة فحسب... وإنما أيضاً في السياسات الاقتصادية الوطنية... المتعلقة بالصادرات، واستبدال الواردات واختيارها، والتحكم بالأسعار، والعمالة الخ.. وأدى استخدام الاحتكارات القانونية، في العموم، إلى تأثيرات معاكسة في جوانب أساسية معينة من التنمية الصناعية من خلال تقييد صادرات المنتجات المشمولة بالبراءات، و"تقييد" عمليات الشراء والامدادلت الخاصة بالشركات المالكة للتراخيص، ومن خلال تحديد أسعار اعتباطية للمنتجات الخاضعة لبراءات أو المصنّعة بناء على اتفاقات الترخيص، كما فرض قيود على تشغيل موظفين محليين الخ." (أونكتاد، 1975، أ:22).


أما ما هو أكثر من ذلك، فقد أدى غياب العقوبات أو الإجراءات الوقائية من إساءة استعمال البراءات إلى تفاقم الوضع. وبينّت إحدى الدراسات أن في بعض البلدان مثل غانا لم تكن ثمة أحكام تتناول حالات التعسف في استخدام حقوق البراءات بما في ذلك عدم الانتفاع (يانكي، 1987). أما في بلدان أخرى فقد توجد عقوبات ولكنها غير ملائمة ومليئة بالثغرات. فمن أجل ضمان استغلال الاختراع المشمول بالبراءة، كان يعتبر تشغيل الاختراع، على سبيل المثال، أحد واجبات مالك البراءة في أغلبية بلدان أميركا اللاتينية ولكن من دون أن يعرف المفهوم تعريفاً دقيقاً. ونتيجة لذلك، اعتبر تشغيل البراءة خارج البلد مقبولاً كإثبات لتوافقها والواجبات القانونية (.(أونكتاد، 1975، أ).


وعلى الرغم من أن الترخيص الإجباري قد صمم في بلدان كثيرة ليكون الأداة الرئيسية للعقوبات المفروضة على عدم تشغيل البراءات، إلا أنه تبين في التطبيق العملي، أن لا قيمة كبيرة له في الواقع (أونكتاد، 1975، ب). وعلاوة على ذلك، لحظت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية في دراستها (2002) أن البلدان النامية لم تستخدم التراخيص الإجبارية مع أن اتفاق تريبس يسمح بها وفقاً لما وضعه لاحقاً إعلان الدوحة الوزاري إذ يقّر الإعلان بأن "لكل عضو الحق في منح تراخيص إجبارية وأن له الحرية في تحديد الأسباب التي تمنح على أساسها مثل تلك التراخيص" (منظمة التجارة العالمية، 2002: 25). وتشمل أسباب عدم استخدام الترخيص الإجباري غياب البنية التحتية الإدارية والقانونية المطلوبة وعدم وجود حاملي تراخيص محتملين يملكون الدراية العلمية والكفاءات اللازمة لاستغلال الاختراع المشمول بالبراءة من دون تعاون مالك البراءة (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002).


والجدير بالذكر أن هنالك عدداً من العوامل يمكن أن تؤثر في استغلال اختراع مشمول بالبراءة في بلد ما. فعلى سبيل المثال، قد تتعلق تلك العوامل بكفاءات السكان الأصليين وبالعوامل الاقتصادية مثل حجم السوق والتمويل. مما يجعل شبه المحال اللجوء إلى الترخيص الإجباري واستغلال اختراع مشمول بالبراءة في أكثرية البلدان ذات الدخل المنخفض وفي البلدان الأقل نمواً مثل إثيوبيا. فالأشخاص الذين يملكون الكفاءات والموارد المطلوبة غير موجودين في الغالب. ثم زد إلى ذلك حجم السوق الصغير الذي يؤثر في اتخاذ القرار باستغلال الاختراع. 

1-1-3
البراءات ونقل التكنولوجيا

إن من الشروط اللازمة لنقل التكنولوجيا والاستثمار وجود نظام للبراءات وآليات مناسبة لإنفاذ حقوق البراءة. فمن دون حماية البراءات، لا يمكن أن تطمئن أية شركة إلى الكشف عن تكنولوجيتها أو نقلها (ادريس، 2002). ولهذا ثمة ضرورة لخلق بيئة تمكّن من نقل التكنولوجيا. ويشكل وجود نظام البراءات أحد العناصر المكونة لمثل هذه البيئة, فالبراءات هي ذات أهمية حيوية لتسهيل نقل التكنولوجيا سواء أكان ذلك مباشرة من خلال حفز إدخال التكنولوجيا الأجنبية أم بصورة غير مباشرة، من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات التكنولوجية عبر وثائق البراءات. هذا ويسود الاعتقاد بأن وجود نظام للبراءات لا يتيح لمالكي تلك البراءات الكشف عن اختراعاتهم وتسجيلها فقط، وإنما يوفر أيضاً شيئاً من الضمانات والأمن لمالكي الاختراع الأجانب لدفعهم إلى الاستثمار والتصريح باستغلال تكنولوجياتهم (بلايكيني، 1989). ووفقاً لبلايكيني، يشكل الدور الذي يمكن أن تلعبه البراءات في نقل التكنولوجيا التسويغ الرئيسي لوجودها أو لإدخال نظام البراءات إلى البلدان النامية.


على أن بعض الدراسات تظهر أن دور البراءات في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية يكاد لا يذكر. فقد قدّر أن البراءات تشكل أقل من 2٪ من التكنولوجيا المنقولة إلى البلدان النامية (بلايكيني، 1989). إلا أن هذا التقدير لا يشمل مساهمة المعلومات المشتقة من وثائق البراءات المنشورة في نقل التكنولوجيا. فالوسيلة الرئيسية في إمكانية المساهمة المباشرة للبراءات في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية هي استغلال التكنولوجيا المشمولة بالبراءة داخل البلد الذي يمنح البراءة من جانب صاحب البراءة الأجنبي نفسه أو من جانب الغير بموافقته. فالصيغة الأولى تأخذ في الأغلب، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر أو المشروع المشترك، فيما تتم الصيغة الأخرى، غالباً، من خلال اتفاقات الترخيص.


ويبدو أن التكنولوجيا المنقولة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر أو المشروع المشترك تكاد لا تذكر، ذلك لأن كل البراءات التي يملكها أجانب لا تستغل، عموماً، في البلدان النامية. ولوحظ أن في غالبية هذه البلدان، فشلت البراءات في تشجيع المشاريع المشتركة والاستثمار الأجنبي المباشر لأن مالكيها لم ينتفعوا بالقسم الأعظم من الاختراعات المشمولة ببراءات. أما القليل من الاختراعات المسجلة التي استغلت فلم يحدث بفضل الحماية التي وفرها نظام البراءات وإنما لأنها شكلت جزءاً لا يتجزأ من مشروع استثمار كامل (يانكي، 1987).


ومن جهة اخرى فإن نقل التكنولوجيا المشمولة ببراءة إلى بلدان نامية من خلال اتفاقات الترخيص، يبدو نادراً أو غير فعال لاسيما في البلدان النامية ذات الدخل المتوسط أو المنخفض. وأظهرت دراسة أجريت في غانا ونيجيريا أن في البلدين المذكورين يبقى منح ترخيص للبراءات باعتباره أداة لنقل التكنولوجيا حالة نادرة جداً بسبب الافتقار إلى أصحاب تراخيص ذوي كفاءة وقادرين، بصورة مستقلة، على استغلال الاختراعات المشمولة بالترخيص، أو بسبب الصعوبات التي يواجهها أصحاب البراءات للوصول إلى أصحاب تراخيص أكفاء (يانكي، 1987). إضافة إلى ذلك، تبيّن أن النقل الفعال للتكنولوجيا قد لا يكون ممكناً بسبب عدد من النقاط والشروط غير الملائمة المنصوص عليها في اتفاقات الترخيص. فمن الشائع وجود شروط مرهقة ومتحيزة تفرض على البلدان النامية، وتشكل ممارسات تقييدية أو تعسفاً احتكارياً محظوراً في تشريعات البلدان المتقدمة الخاصة بمكافحة الاحتكارات (أونكتاد، 1975، أ). وتشمل البنود المقيِّدة غير المعقولة أحكاماً تقضي باستعادة البراءة إذ تفرض على صاحب الترخيص أن ينقل إلى مانح الترخيص أي تحسين يدخله على التكنولوجيا المنقولة، كما تفرض قيوداً على البحث والتطوير يحظر بموجبها على مالك الترخيص إجراء أبحاث إضافية حول التكنولوجيا المشمولة بالترخيص، أو إدخال تحسينات عليها أو تكييفها، فضلاً عن القيود التي تمنع الانتفاع بالبراءة بعد انقضاء مدة حمايتها. وبديهي أن من شأن كل ذلك أن يقلل من فوائد إدخال الاختراعات المشمولة بالبراءات إلى البلدان النامية.(4)

هذا وبالرغم من التقييدات المشار إليها أعلاه، يجادل بأن من غير الممكن أن يكشف عن التكنولوجيا الأجنبية في غياب حماية البراءة وأن نظام حماية البراءات يعتبر علامة مميزة لبيئة مأمونة للاستثمار. وثمة اعتقاد بأن وجود نظام البراءات في بعض البلدان لا يمكّن مالكي البراءات من تسجيل اختراعاتهم في بلدان أخرى فحسب، وإنما يقدم أيضاً بعض الضمانات والأمن لمالكي الاختراعات الأجانب لكي يقدموا على طلب ترخيص لتكنولوجيتهم.


ويجب أن يسجل هنا أيضاً أن أنظمة البراءات ليست كافية بحد ذاتها، مع أنها مهمة بالتأكيد، من أجل إنجاز نقل التكنولوجيا. فهنالك عدة عوامل تؤثر في نقل التكنولوجيا. فالنقل الفعال للتكنولوجيا يفترض، قبل كل شيء، وجود كفاءات تكنولوجية لدى السكان الأصليين. وتفسر أهمية مثل هذه الكفاءات على النحو التالي:

"بالنسبة إلى البلدان النامية كما بالنسبة إلى البلدان المتقدمة من قبلها، تبيّن أن تطوير الكفاءات التكنولوجية للسكان الأصليين عامل أساسي في النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر. وهذه الكفاءات هي التي تحدد إلى أي مدى يمكن لهذه البلدان أن تستوعب التكنولوجيا الأجنبية وتطبقها. واستنتجت الكثير من الدراسات أن العامل الوحيد الأكثر تمييزاً في تحديد نجاح نقل التكنولوجيا هو الظهور المبكر للكفاءات التكنولوجية لدى السكان الأصليين." (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002).


وتشمل الكفاءات التكنولوجية للسكان الأصليين القدرة على اختيار التكنولوجيا الأجنبية وتكييفها وتطبيقها. وتتفاوت هذه الكفاءات من بلد لآخر من البلدان النامية، الأمر الذي يؤثر في درجة نقل التكنولوجيا. فبلدان نامية مثل الصين والهند تملك الكفاءات التكنولوجية المطلوبة مقارنة مع بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء باستثناء أفريقيا الجنوبية (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002).


هذا ويؤثر حجم السوق في نقل التكنولوجيا كذلك. وقد لوحظ في هذا الصدد، أن بلداً نامياً بعدد صغير نسبياً من المستهلكين المحتملين، أو بقاعدة صناعية منخفضة المستوى ربما لا يشكل موقعاً جاذباً لطلب الترخيص لأن الإتاوات التي يمكن الحصول عليها في مثل هذه السوق قليلة جداً.

1-1-4
البراءة مصدر للمعلومات التكنولوجية

إن نظام البراءات الذي يقدم حقوقاً استئثارية للاختراعات لمدة محدودة من الوقت يساعد على حفز التطور التكنولوجي من خلال وثائق البراءات. لهذا يمكن النظر إلى منح الحق الاحتكاري لاختراع معين باعتباره مقايضة بين الدولة والمخترع. فيمنح هذا الأخير حقاً استئثارياً محدوداً مقابل الكشف السريع عن اختراع جديد بحيث لا تبقى الاختراعات سرية ويستفيد المجتمع من هذا الكشف (يانكي، 1987). وهذا شرط نموذجي في أكثرية قوانين البراءات إذ يقضي "بأن يتضمن وصف البراءة كشفاً للاختراع واضحاً وكاملاً بما يكفي لشخص من أهل المهنة لكي يتمكن من تنفيذه". ويكمن المسوّغ المنطقي وراء هذا الشرط في تسهيل استخدام المعلومات التكنولوجية ونشرها. وهذا من شأنه أن يمكّّن أشخاصاً آخرين من استغلال الاختراع عند انتهاء حماية حق البراءة أو تحت شروط مفروضة خلال مدة سريان البراءة من دون موافقة صاحبها، أو الانتفاع بها لأغراض مشروعة مثل أنشطة البحث والتطوير. وتساعد المعلومات التكنولوجية على تجنب الازدواجية وإعادة توجيه الجهود المحلية الابتكارية والابداعية في المجالات المحيطة بالاختراع المشمول بالبراءة حيثما وجدت امكانات لتحقيق ذلك. 


وتسهل المعلومات التكنولوجية المتضمنة في وثائق البراءة  كما تساهم في التغلب على المشاكل المتعلقة باختيار التكنولوجيات الأجنبية والتفاوض حولها واكتسابها ونقلها. وتساعد المعلومات، من بين أمور أخرى، في التخفيف من مشاكل البلدان النامية من مثل ما تواجهه إثيوبيا في التعرف إلى التكنولوجيا الأجنبية واختيارها والتفاوض حولها واكتسابها ونقلها وذلك بسبب نقص المعلومات المتعلقة بمصادر التكنولوجيا البديلة. وقد لوحظ أن "وثيقة البراءة تقدم حلاً عملياً لمشاكل تكنولوجية بشكل موحد ومختصر وسهل المنال. والمعلومات الشاملة المتضمنة في وثائق البراءات تسمح لمستقبلي التكنولوجيا المشمولة بالبراءة برؤية دقيقة لما سيصل إليهم إلى جانب تقييم التكنولوجيا المشابهة والحلول البديلة" (بلايكيني،85:1989). وبالرغم من أن البراءات تساعد في اتاحة معلومات مفيدة تساهم في حفز الجهود الابتكارية المحلية ونقل التكنولوجيا، إلا أن الانتفاع بها كان ضئيلاًً. وهذا يصّح في أغلبية البلدان النامية، بصورة خاصة، وفي أفريقيا وفي أماكن أخرى. ففي أغلبية البلدان الأفريقية جنوبي الصحراء، يدير البراءات مكتب أمين السجل العام أو مكتب البراءات الذي غالباً ما تكون وظيفته مجرد التسجيل وإيداع الملفات. وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

"أن مكاتب البراءات في غانا ونيجيريا لم تستخدم إلا كمراكز لتسجيل البراءات ولم تضطلع بأية وظائف أخرى متوقعة من مكاتب البراءات... ولم تنشر الاختراعات الجديدة على نحو ملائم في أية جريدة أو نشرة خاصة بالبراءات ومن ثم لم تساعد في الكشف عن معارف تقنية جديدة أمام الجمهور. إضافة إلى ذلك، ونتيجة لأنظمة ايداع الطلبات الضعيفة، واللامبالاة العامة، ونقص الموارد الأساسية والدعم الحكومي، فشل المكتبان أيضاً في إنشاء بنوك بيانات للمعلومات التكنولوجية لصالح التنمية التكنولوجية والصناعية في بلديهما". (يانكي،286:1987).


إن مكاتب البراءات قادرة على تأدية دور وكالة التنمية من خلال تقديم خدمات الإعلام التكنولوجي. ويمكن التثبت من ذلك من خلال التعرف إلى تجربة مكتب البراءات الإثيوبي حديث العهد، الذي أنشئ عام 1994 وكانت إحدى الوظائف الرئيسية الموكلة إليه تقديم خدمات إعلامية في مجال التكنولوجيا. ولم تكن هنالك، قبل إنشاء المكتب، أية وثيقة براءة تحتوي على معلومات تكنولوجية. ولهذا بذلت جهود متناسقة لجمع وثائق البراءات. وأثمرت هذه الجهود مع الدعم السخي الذي قدمته الويبو، ومكاتب البراءات الإقليمية مثل المكتب الأفريقي للملكية الصناعية ومكتب البراءات الأوروبي، وكذلك مكاتب براءات وطنية مثل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات، ومكتب البراءات الياباني، ومكتبي البراءات السويدي والبريطاني. وتوجد الآن أكثر من 20 مليون وثيقة براءة تتألف من معلومات في كافة مجالات التكنولوجيا وتشمل اختراعات مشمولة ببراءات منذ سنة 1790. ومع أن عدد المنتفعين بالمعلومات صغير بالنسبة إلى المجموعة المتوفرة وإلى حاجات البلاد التكنولوجية، فقد سجلت نتائج مشجعة. وهنالك أصحاب شركات حسّنوا منتجاتهم مستخدمين المعلومات التكنولوجية الموجودة في وثائق البراءات، وأنشأوا شركات وبدأوا بتصنيع منتجات حلت محل المنتجات المستوردة. وبهذا أصبح من الممكن توفير العملة الأجنبية، وتقديم فرص عمل، وتوسيع الدخل الأساسي للحكومة. ويمكن تفسير هذه المنافع من خلال عرض مثال واحد لتجربة ناجحة. فقد أنتج مهندس كيماوي حبراً للطباعة ذا نوعية مقابلة للحبر المستورد. والمنتج معروض اليوم في السوق بسعر معقول. ومن هنا يمكن للمرء أن يرى ماذا يعني ذلك لبلد فقير، وما هو الأثر الذي سينجم عنه إذا ما استغل الكثير من التكنولوجيات المشمولة بالبراءات المتاحة للجمهور.

1-2
مراجعة نظام البراءات في البلدان النامية


بالرغم من أن نظام البراءات فشل في أن يسهم اسهاماً ملائماً في أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من البلدان النامية، إلا أن إلغاءه لم يطرح (أونكتاد، 1975، أ). بل قيل، بدلاً من ذلك، أن من شأن نظام البراءات خدمة أهداف مفيدة إذا ما أدير بشكل صحيح (يانكي، 1987).


وثمة اعتقاد بأن من الممكن استعمال نظام البراءات بصورة فعالة من أجل تعزيز تنمية القدرات التكنولوجية للسكان الأصليين (يانكي، 1987). وتمشياً مع ذلك قامت بعض البلدان مثل المكسيك، والهند بإصلاح أنظمة البراءات لديهما بهدف جعلها أكثر استجابة لحاجاتها وظروفها الخاصة.(5) غير أن الإصلاحات التي أدخلت في السبعينات لم تكن لتدوم طويلاً. فقد أجبرت بلدان كثيرة على إصلاح أنظمة براءاتها التي اعتبرتها البلدان المتقدمة ضعيفة. وعلاوة على ذلك أعيد النظر في تلك القوانين الوطنية لكي تتماشى مع الصكوك الدولية ولاسيما اتفاق تريبس.


لقد ذكر أنه ينبغي استغلال الثغرات والمرونة المتاحة في اتفاق تريبس من أجل وضع أنظمة البراءات الوطنية (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002). إلا أن مجرد تكييف نظام على النحو الذي يعتقد أنه سيكون مناسباً لا يكفي بحد ذاته لتوليد الثروات من خلال الانتفاع بالبراءات. فمن الضروري أن تعتمد إجراءات تكميلية.

1-3
السياسات التكميلية وإجراءات الدعم


لم يستفد الكثير من البلدان النامية من الانتفاع بالبراءات أداة لتوليد الثروات. وقد يعود ذلك جزئياً إلى غياب الإجراءات التكميلية. فيجب أن توضع السياسات والتشريعات المناسبة وتتخذ الإجراءات الضرورية ذات الصلة من أجل استكمال نظام البراءات.


فيمكن لقانون البراءات، مثلاً، أن يقدم الحماية لاختراعات ثانوية بهدف تشجيع جهود البحث والتطوير المحلية. بيد أن من غير الممكن تحقيق هذا الهدف ما لم تدعمه إجراءات تكميلية من مثل سياسات وأنظمة ضريبية ونقدية مؤاتية. ولما كانت البراءات أداة سياسية، فينبغي أن تدمج وتدعّم بسياسات وطنية أخرى وإجراءات مرتبطة بها.


وقد اتخذت مؤخراً عدة بلدان من رابطة أمم جنوب شرق آسيا إجراءات تهدف إلى استكمال نظام البراءات لديها من خلال إجراءات سياسية أخرى تدفع النشاط الابتكاري المحلي وتشجع نقل التكنولوجيا الأجنبية وأثبتت أنها واعدة (ويبو، (أ)). ولكن أفريقيا تفتقر إلى إجراءات مماثلة.


لا شك في أن نظاماً للبراءات يصمم تصميماً جيداً ويترافق مع إجراءات سياسية أخرى ومع التزام حكومي سوف يخدم أهدافاً مفيدة ويساعد في تعزيز توليد التكنولوجيا المحلية وتطويرها ويسهّل نقل التكنولوجيا الأجنبية والانتفاع بها بصورة فعالة.

الفصل الثاني

نظام البراءات الدولي

2-4
نظرة عامة


لقد نشأ نظام البراءات الدولي وتطور من أجل تنظيم العلاقات بين الدول ومعالجة الصعوبات الناجمة عن إقليمية البراءات. ويشمل النظام الصكوك القانونية الدولية والمنظمات التي أوكلت إليها إدارة هذه الصكوك. ويتكون نظام البراءات الدولي القانوني من اتفاقات متعددة الأطراف، ومنظمات دولية، واتفاقيات إقليمية، ومعاهدات، وبروتوكولات، واتفاقيات ثنائية كذلك. ويعني الإطار الإداري أو المؤسسي لنظام البراءات الدولي، بصورة رئيسية، المنظمات التي أنشئت لإدارة اتفاقات البراءات متعددة الأطراف. وهي تشمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمات البراءات الإقليمية مثل مكتب البراءات الأوروبي، والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، والمنظمة الأفريقية للملكية الصناعية. ومن هنا فإن هذه الدراسة لا تهدف إلى تناول كل عنصر من العناصر المكونة لنظام البراءات الدولي وإنما تسعى إلى فحص اتفاقات البراءات الرئيسية متعددة الأطراف المبرمة على الصعيد الدولي والتي يمكن أن يكون لها وقع على البلدان النامية.


ولهذا حصر النقاش في هذا الفصل في إلقاء نظرة سريعة على اتفاقات البراءات متعددة الأطراف القائمة بهدف تقديم قاعدة للفصل التالي الذي سيدرس فيه وقع نظام البراءات الدولي على البلدان النامية.

2-2
الأساس المنطقي لنظام البراءات الدولي وطبيعته


تكمن الأسباب وراء إبرام اتفاقات البراءات الدولية في طبيعة الاختراعات بمعنى أن الاختراعات المحمية بالبراءة لا تعرف الحدود. بيد أن حماية البراءات هي في طبيعتها محصورة في أراضي بلد معين. ولهذا تبرز صعوبات مختلفة يمكن أن تبطل الغرض من البراءات وتؤثر في العلاقات بين الدول. فإذا لم يتمتع الاختراع بالحماية بموجب القانون الوطني، سوف يؤول إلى الملك العام ويمكن الانتفاع به بحرية في البلد المعني. أما البحث عن حماية البراءة في بلد أجنبي فقد يكون صعباً لأسباب عدة مثل احتمال المعاملة التمييزية، واختلاف القوانين الوطنية في ما بينها، ومشكلة التكلفة، والوقت والمسافة بالنسبة إلى إيداع طلبات البراءة ومعالجتها الخ... ومن ثم أبرمت الاتفاقات الدولية تجنباً لنتائج غير مرغوب فيها يمكن أن تبرز في مثل هذه الظروف، إلى جانب الرغبة في التخفيف من صعوبات تأمين البراءة في بلد أجنبي.


وتشمل المعاهدات متعددة الأطراف التي أبرمت في مجال البراءات والتي ما زالت نافذة حالياً اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 1970، واتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات لعام 1971، ومعاهدة بودابست يشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لعام 1979، واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) لسنة 1994. فهذه التعهدات الدولية ويمكن تصنيفها بالموضوعية والإجرائية. وتشمل الاتفاقات الدولية التي تتناول مسائل موضوعية اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاق تريبس. أما معاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق استراسبرغ، فيهدفان إلى توحيد المعايير والإجراءات الشكلية. 


وبالرغم من أن الاتفاقات المذكورة أعلاه تسعى إلى تنسيق أنظمة البراءات الوطنية من خلال وضع معايير وشروط مشتركة، فلا تزال البراءات محكومة بالقوانين الوطنية والاتفاقات الإقليمية حيثما اقتضى الأمر(6) هذا ولا يوجد قانون براءات دولي يمنح براءة عالمية. أما اتفاقات البراءات الدولية فلا يقصد منها أن تحل محل أنظمة البراءات الوطنية، وإنما أن تسهل حماية مصالح مواطني بلد عضو أو المقيمين فيه داخل بلد عضو آخر.


أما الاتفاقات الدولية التي تتناول المسائل الموضوعية مثل اتفاقية باريس واتفاق تريبس، فهي تحدد فقط الشروط الدنيا. وتبقى البلدان التي ترغب في تجاوز المعايير الدنيا حرة في ذلك، ما دامت الخطوة المتخذة لا تلغي الأهداف الكامنة وراء الاتفاقات الدولية. ولهذا نجد اختلافات بين القوانين الوطنية، ومن ثم تستمر الجهود لتنسيق تلك القوانين. وينحصر النقاش في هذا الفصل في أنظمة البراءات القانونية الدولية القائمة. وعلاوة على ذلك يقتصر على التفسير المختصر للاتفاقات الرئيسية التي تتناول مسائل إجرائية وموضوعية. وبهذا لم تتطرق هذه الدراسة إلى اتفاق استراسبرغ ولا إلى معاهدة بودابست.

2-3
اتفاقات البراءات الرئيسية متعددة الأطراف

2-3-1
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

تعتبر اتفاقية باريس التي أبرمت عام 1883 وعدّلت في 1900 و1911 و1925 و1934 و1956 و1967 و1993 بأنها أول اتفاق دولي متعدد الأطراف في مجال البراءات. وفي المنظور التاريخي، تميز القرن التاسع عشر، من بين أمور أخرى، بالتوسع غير المسبوق للتجارة عبر الحدود الوطنية. ومن ثم، تطلب هذا التطور الجديد التعاون الدولي الوثيق بين الدول بالنسبة إلى مختلف القضايا الاقتصادية بما في ذلك البراءات. وللتأكيد، فإن نظام البراءات هو أحد العوامل التي تربط في ما بين الأنظمة الفرعية الاقتصادية والسياسية للدول. إضافة إلى ذلك، شهدت هذه الفترة أكثر من أي فترة مضت، الاعتراف بمركزية البراءات بالنسبة إلى الأنشطة الابتكارية. هذا وحدث تطوران في الفترة نفسها يبدو أنهما متعارضان (ديفيس، 1989). فمن ناحية، تزايد الطلب لحماية قوية للبراءات لاسيما من جانب المخترعين والصناعيين. ومن ناحية أخرى، برز المدافعون عن التجارة الحرة، وخاصة الجمعيات التجارية في تحدّ لنظام البراءات.


وظهرت، عام 1873، ظروف مؤاتية لصالح أنصار البراءات. فقد اعتبر المعرض الدولي الذي أقيم في النمسا عام 1873 نقطة تحول مهمة نحو إنشاء آلية دولية لحماية الملكية الفكرية. ولعل تردد الصناعيين في المشاركة في معرض فيينا بسبب خشيتهم من أن تتعرض أفكارهم للسرقة هو الذي أدى إلى إبرام اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية سنة 1883.


ويمكن وصف الاتفاقية بأنها تحول نظام البراءات لأول مرة إلى نظام مؤسسي على الصعيد الدولي مما يدل على اهتمام عالمي لحماية الأصول غير الملموسة. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من البلدان وقّّع على الاتفاقية، إلا أنها أرست المبادئ الأساسية لحماية البراءات الدولية. وقد شملت المبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية وحق الأولوية والقواعد المشتركة.


كانت البلدان المتقدمة الرئيسية أول الموقعين على اتفاقية باريس. اما من البلدان النامية فكانت البرازيل وتونس. بيد أن عدداً من البلدان النامية التي سنّت قوانين براءات أو ورثتها من مستعمريها انضمت إلى الاتفاقية بعد الحرب العالمية الثانية (جوما، 1989). وارتفع عدد البلدان النامية التي انضمت إلى الاتفاقية في التسعينات، بصورة خاصة، ويعود السبب في ذلك إلى اتفاق تريبس. ويفسر ماسكوس (2000) ارتفاع عدد البلدان التي انضمت إلى الاتفاقية ونوعيتها، والسبب وراء مثل هذه الخطوة على النحو التالي:


"وكان كل الأعضاء الجدد منذ 1985 من البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر... فيما اختارت اقتصادات نامية رئيسية مثل فنزويلا وسنغافورة والهند وشيلي الانضمام في التسعينات. وكانت غالبية الأعضاء الجدد بلداناً صغيرة وفقيرة أو جمهوريات جديدة في طور الانتقال إلى نظام الاقتصاد الحر. ولا شك في أن الزيادة في العضوية ينجم، في الغالب، عن حاجة الأطراف في منظمة التجارة العالمية إلى تنفيذ اتفاق تريبس الذي يشمل، بالإحالة إليها، الأحكام القانونية الموضوعية لاتفاقية باريس مع أنه لا يشترط العضوية فيها" (ماسكوس، 2000: 89).


وفي 15 كانون الثاني/يناير 2002، كان 164 بلداً معظمها من البلدان النامية، طرفاً في اتفاقية باريس(7) هذا ويشير البعض إلى أن اتفاقية باريس وقعتها وأبرمتها، في الأساس، بلدان متقدمة، بأغلبيتها، وقد عكست ظروفها وراعت حاجاتها ولهذا ليست، في المقابل، مناسبة ولا مفيدة لمصالح البلدان النامية. وذكر في هذا السياق ما يلي:

"إن بلداناً نامية مثل كينيا التي انضمت إلى اتفاقية باريس التحقت بنظام من الالتزامات لم يصمم في الأصل لأوضاعها الحالية. فمع الالتزام بالحماية التي تنص عليها الاتفاقية، التزمت الدول الجديدة في الواقع بإعطاء ميزة أحادية الجانب للأجانب العاملين على أراضيها ذلك لأن هؤلاء يملكون قاعدة تكنولوجية أوسع بكثير من تلك التي يملكها مواطنوها. وبموجب هذه الالتزامات، قيدّت البلدان النامية إداراتها في تبني مثل هذه السياسة أو التشريع فيما كان من الأفضل أن تعمل على تعزيز الأولوليات المحلية في ما يتعلق بالاختراعات وإصدار البراءات. ولما كانت الالتزامات التي تحملتها من قبل تلك البلدان مقيّدة وينبغي، مبدئياً أن تضاف إليها تلك الالتزامات الجديدة، فالطريق الوحيد المقبول المتاح لتلك البلدان هو السعي إلى مباشرة مفاوضات دولية تؤدي إلى تعديلات في أنظمة البراءات العالمية. وبالفعل دعت البلدان النامية إلى مراجعات لاتفاقية باريس ولكن لم تتم أبداً مثل هذه التغييرات" (جوما وأوجوانغ، 1989).


بيد أنه أشير، رداً على هذه الحجة، أن اتفاقية باريس تترك مجالات واسعة لتكييف حاجات البلدان النامية ومصالحها بالنسبة إلى شروط البراءات ومعاييرها. وتعتبر الاتفاقية ضعيفة مقارنة بشروط البراءات ومعاييرها في الاقتصادات المتقدمة. وعلاوة على ذلك، فإنها تسمح للقوانين الوطنية باجتهادات واسعة فيما يتعلق بالترخيص الإجباري وأهلية الاختراع للبراءة وإجراءات الاعتراض (ماسكوس، 2000).

2-3-2
معاهدة التعاون بشأن البراءات

أبرمت معاهدة التعاون بشأن البراءات عام 1970 وعدلت عام 1979، ثم عدلت لاحقاً عام 1984. واعتمدت المعاهدة بصورة رئيسية، من أجل معالجة مشكلة ايداع عدة طلبات في عدة بلدان ضمن المهلة المنصوص عليها في اتفاقية باريس للملكية الصناعية ومن ثم تفادي تكرار الجهود التي تبذلها مكاتب البراءات الوطنية. ويصبح ذلك ممكناً من خلال ترشيد الإجراءات والشروط السابقة لمنح البراءة مثل ايداع الطلبات والبحث والفحص. وتنص على ايداع طلب واحد حيث يجري البحث الدولي لحالة التقنية الصناعية السابقة والنشر الدولي. وتنص المعاهدة أيضاً على الفحص التمهيدي الدولي وهو إجراء اختياري بالنسبة إلى للبلدان الأعضاء.


لقد ارتفع، في التسعينات، عدد البلدان الأعضاء في المعاهدة، لاسيما البلدان النامية، خاصة بسبب الفوائد التي يوفرها النظام لمودعي الطلبات ومكاتب البراءات والبلدان على حد سواء. وبهذا يتسنى لمواطني البلدان الأعضاء والمقيمين فيها فرصة إيداع طلب دولي لدى مكاتب البراءات الوطنية وتسلم تقرير البحث الدولي عن حالة التقنية الصناعية السابقة من إدارة بحث دولية من أجل اتخاذ قرار بمتابعة طلبهم أو التخلي عنه. وهذا ما يوفر على مودع الطلب تكاليف باهظة. كما أن اتاحة البحث عن حالة التقنية الصناعية السابقة والنشر الدولي وخدمات الفحص تخفف من العبء الملقى على عاتق المكاتب الوطنية للبلدان النامية التي غالباً ما تفتقر إلى القوى العاملة المؤهلة المطلوبة وإلى المعلومات والوثائق والموارد المالية التي تتطلبها تلك المهام. وتهدف معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان النامية من خلال تمكينها من الوصول بسهولة إلى معلومات تتعلق بتيسير الحلول التكنولوجية التي يمكن تطبيقها وفقاً لحاجاتها الخاصة وإلى بناء قدراتها من خلال المساعدة التقنية التي يمكن الحصول عليها بموجب المعاهدة.(8)

ومن هنا تعتبر معاهدة التعاون بشأن البراءات أكثر الآليات تقدماً في التعاون الدولي في مجال البراءات منذ ابرام اتفاقية باريس. والمعاهدة لا تمنح براءات ولكنها تسهّل الحصول على براءات وطنية في عدة لبلدان. وتتألف إجراءات منح البراءات بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات من مرحلتين: مرحلة دولية ومرحلة وطنية. فالمرحلة الدولية تتناول الايداع المركزي وإجراءات البحث والفحص التمهيدي الدولي الاختياري. أما المرحلة الوطنية والمرحلة الإقليمية، عند الاقتضاء، فتتعلق بإجراءات منح البراءة النهائية من جانب مكاتب الملكية الصناعية الوطنية والإقليمية. ويكون لإيداع طلب دولي واحد الأثر نفسه الذي يترتب على إيداع طلبات وطنية أو إقليمية منفصلة في كل البلدان التي يحددها مودع الطلب في طلبه الدولي.

2-3-3
اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)

وقع على اتفاق تريبس الذي يشكل جزءاً من نظام منظمة التجارة العالمية في 15 نيسان/أبريل 1994 في مراكش (المغرب) ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1995. ولم تكن الملكية الفكرية، قبل اتفاق تريبس، جزءاً من اتفاق تجاري متعدد الأطراف.


وعندما حاولت البلدان المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة واليابان، أساساً، خلال جولة أوروغواي، أن تضع المسائل المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ضمن إطار الاتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة، الغات، عارضت البلدان النامية الفكرة بشدة بحجة أن "الغات" ليست المحفل المناسب لذلك. ولكن المعارضة تم تجاهلها فيما نجحت الجهود المبذولة لاجبار بعض البلدان النامية على مراجعة أنظمتها الخاصة بالملكية الفكرية وتقديم حماية أقوى قبل أن تربط رسمياً حماية الملكية الفكرية بالتجارة العالمية.(9)

أما تفسير الأسباب الكامنة وراء عقد اتفاق تريبس فيقوم على أساسين: الأول الحاجة إلى تقديم حماية أقوى لأوساط الأعمال في البلدان الصناعية، والتي كانت تشكو مما تعانيه من خسائر فادحة بسبب القرصنة والتزوير.(10) والثاني الحاجة إلى التغلب على النواقص الموجودة في اتفاقيات الملكية الفكرية القائمة التي فشلت في تقديم وسائل فعالة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. فاتفاق تريبس، خلافاً لاتفاقيات الملكية الفكرية السابقة، يوفر آلية فعالة لتسوية النزاعات. الأمر الذي يعرض البلدان التي لا تتماشى ومعايير اتفاق تريبس لإجراءات تجارية انتقامية إذا ما حددت آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية وجود حالة عدم توافق مع الاتفاق. هذا ويهدف اتفاق تريبس، من بين جملة أمور، إلى ما يلي: 


( أ )
تنسيق حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تحديد المعايير الدنيا التي ينبغي للدول الأعضاء اعتمادها؛(11)

(ب)
تحسين وتوسيع نطاق حماية البراءات من خلال:



"1" تضييق نطاق مختلف القيود والحماية التي درجت القوانين الوطنية على استخدامها من أجل حماية المصلحة العامة ومراقبة التعسف على الحق الذي يقوم به مالك البراءة،



"2" توسيع نطاق مدة الحماية من خلال فرض أن تكون حماية البراءة متيسرة في كل مجالات التكنولوجيا، مثلاً، (المادة 27(1) وجعل مدة البراءة 20 سنة (المادة 33)،


(ج)
توفير آلية تضمن الإنفاذ الفعال للحقوق؛ فانتهاك قواعد الملكية الفكرية وفشل الدول الأعضاء في إنفاذ فعلي لها قد يترتب عليه عواقب قاسية مثل خسارة حقوق تجارية وفرض عقوبات.(12)

وقد كتب الكثير عن اتفاق تريبس. وأشار بعض الكتاب إلى أن الاتفاق يحرم الدول من حرية تكييف أنظمة براءاتها الخاصة من خلال تحديد معايير دنيا وشروط ملزمة تميل لصالح أصحاب الحقوق. بينما يرد آخرون بأن الاتفاق يترك للبلدان النامية مجالاً معيناً يسمح لها بتبني سياسات وطنية تراعي الصالح العام، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى جانب حفز الابتكارات المحلية. (رايشمان، 1995). واعتبر الاتفاق بأنه يراعي حماية "المصلحة العامة" ومعالجة مشكلة إساءة الاستعمال أو "التعسف" لحقوق البراءة (أونكتاد، 1996: 32). وحتى لو أدى تنفيذ اتفاق تريبس إلى الكثير من التوحيد في مجالات كثيرة من قانون البراءات، إلا أن الاتفاق لا يسعى إلى تحقيق توحيد عالمي لقوانين البراءات المحلية (ولا يحتمل أن يؤدي تنفيذه إلى هذه النتيجة).

الفصل الثالث:

الوقع الرئيسي لنظام البراءات الدولي على البلدان النامية


رأينا أن ثمة صكوكاً قانونية دولية تتناول توحيد المسائل الإجرائية والأساسية المتعلقة بالبراءات. وسنحاول في هذا الفصل فحص الوقع الرئيسي لهذه الصكوك على البلدان النامية والإشارة إلى نقاط الجدال الذي تثيره.

3-1
الوقع على التقدم الاقتصادي والتكنولوجي

3-1-1
حماية الاختراعات

لقد زادت في البلدان النامية النزعة نحو الاختراعات التي تملك براءات ليس بالنسبة إلى الطلبات المحلية فحسب وإنما أيضاً بالنسبة إلى الطلبات الدولية. غير أن طلبات البراءات التي يقدمها ويملكها مقيمون في بلدان نامية ضئيلة. فالمقيمون الأجانب هم الذين يملكون البراءات بأغلبية ساحقة. ويمكن إثبات ذلك من خلال النظر في بيانات من المكسيك والبرازيل. ففي 1996، في المكسيك لم يودع المواطنون المقيمون إلا 389 طلب براءة مقابل أكثر من 000 30 طلب أجنبي. وفي العام نفسه بلغت الطلبات المحلية في البرازيل نسبة 8٪ فقط من مجموع الطلبات (ماسكوس، 2000).


ويمكن تفسير النسبة المنخفضة لطلب البراءات من جانب المواطنين والمقيمين في البلدان النامية بالعودة إلى أسباب عدة منها عدم انتفاع الجامعات ومؤسسات البحث المحلية بالنظام (IERSNU2000). وأشير إلى أن اختراعات كثيرة من البلدان النامية، خاصة في الجامعات الممولة من الدولة، لم يعترف بأهليتها للبراءة. وبهذا "غالباً ما يحدث أن القفزات التكنولوجية المحتملة لا ترى النور" (ادريس، 2002: 44).


هذا وينعكس أيضاً المستوى المنخفض لنشاط الاختراع المحلي في المستوى المنخفض لإصدار البراءات في الخارج. فحصة البلدان النامية في التوزيع العالمي للبراءات هزيلة بالرغم من أن موقعها تحسن تحسناً ملموساً. ويبين الجدول أدناه مستوى مشاركة البلدان النامية في طلبات البراءات الدولية.

الجدول 1: طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات

	
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	من كل الدول المتعاقدة
	007 67
	023 74
	948 90
	947 103
	048 114

	من البلدان النامية
	197 1
	745 1
	152 3
	375 5
	359 5

	حصة البلدان النامية
	1.79
	2.36
	3.47
	5.17
	4.7

	عدد الدول المتعاقدة
	100
	106
	109
	115
	118

	البلدان النامية منها
	46
	52
	55
	61
	64

	عدد البلدان النامية التي ورد منها طلب واحد على الأقل
	13
	16
	20
	25
	31


المصدر: الويبو، معاهدة التعاون بشأن البراءات والبلدان النامية في 2002؛ أنظر الموقع http://www.wipo.int/cfdpct/en/statistics/pdf/cfdpct_stats_02.pdf


ويبين الجدول أعلاه نمواً ملحوظاً لطلبات البراءات التي قدمها مودعون من البلدان النامية. غير أن هذه الأرقام لا يمكن أن تعطي صورة عن التفاوت بين البلدان النامية إلا إذا تم فحص توزيع الطلبات.


وتبين نشرة الويبو المشار إليها أعلاه أن أكثرية طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات أتت من عدد قليل جداً من البلدان النامية. وكان مودعو الطلبات العشر الرئيسيون عام 2002: جمهورية كوريا (2552) والصين (1124) والهند (480) وجنوب أفريقيا (407) وسنغافورة (322) والبرازيل (204) والمكسيك (128) وكولومبيا (33) والفلبين (26) وكوبا (13). وفي مجموع طلبات البراءات من البلدان النامية في العام نفسه، تبين الإحصاءات أعلاه أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ شكلت نسبة 31.85٪، وأفريقيا 8.7٪، وأميركا اللاتينية والكارييي 33.7٪ والبقية 56.0٪ من قبرص وبلدان عربية. وترتفع مشاركة البلدان النامية في نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات. فنلاحظ في الجدول أعلاه أن أكثر من 50٪ من الأعضاء في المعاهدة كانت من البلدان النامية عام 2002. كما يبين الجدول أن الأرقام المطلقة لعدد طلبات البراءات من البلدان النامية ازدادت بشكل "إسي" (من 1197 عام 1998 إلى 5359 في 2002 أي بزيادة وصلت إلى أربعة أضعاف). وأظهر أيضاً عدد البلدان النامية التي أودعت طلباً واحداً على الأقل نمواً كثيفاً بلغ أكثر من 50٪ (من 13 عام 1998 إلى 31 في 2002).


وعلى الرغم من أن حصة البلدان النامية في طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات تبقى ضعيفة، إلا أن تطوراً ملموساً لوحظ بالنسبة إلى المؤسسات المعنية بطلبات البراءات. إذ أن المؤسسات العامة والجامعات تدخل الآن إلى نظام البراءات. هذا وقام المجلس الهندي للبحث العلمي والصناعي وجامعة سنغافورة الوطنية، عام 2002 بتقديم 184 و28 طلب براءات على التوالي.(13)

على أن حصة وعدد طلبات البراءات التي تودعها البلدان النامية أو تودع داخلها تتعلق، كما يبدو، بكفاءاتها التكنولوجية. ففي المرحلة الأولى عندما كانت تلك الكفاءات ضعيفة في بلد نام، لم تكن أنشطة الاختراع وإصدار البراءات محدودة فحسب، وإنما أيضاً لم يكن الاهتمام الأجنبي للتكنولوجيا في السوق المحلية ومن ثم بحماية البراءات كبيراً. والتجربة الكورية تبين أنه كلما كانت القدرات التكنولوجية للبلد منخفضة، ضعف اهتمام الشركات الأجنبية في تطبيق حماية البراءات في ذلك البلد. ولهذا، كانت حصة مودعي الطلبات الأجانب في كوريا، مثلاً، منخفضة بالنسبة إلى مجموع عدد البراءات. وحين عرفت الكفاءات التكنولوجية للشركات المحلية نمواً كثيفاً، وأصبحت سوق التكنولوجيا جاذبة في الثمانينات، سرعان ما لحقت حصة حقوق الملكية الفكرية الكورية بالحقوق التي يملكها الأجانب. وأمكن تحسين الكفاءات التكنولوجية للشركات الكورية بسرعة من خلال الاستثمار الكثيف في البحث والتطوير وأدى ذلك إلى الارتفاع السريع لطلبات البراءات الدولية من جانب الشركات الكورية (IERSNU، 2000 ). وتذكر الدراسات في هذا الشأن أن كوريا، منذ أوائل التسعينات، برزت بين البلدان العشرة أو الخمسة عشر الأوائل بالنسبة إلى عدد البراءات المسجلة في الولايات المتحدة الأميركية. (IERSNU، 2000). ووفقا للمعلومات التي طلب من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات تقديمها، فقد ارتفعت البراءات التي يملكها كوريون من 7 عام 1982 إلى 3558 عام 1999. وارتفعت نسبة مالكي البراءات الكوريين في الولايات المتحدة من 0،01٪ إلى 2،09٪ خلال الفترة نفسها؛ ووصلت كوريا إلى المرتبة السادسة في عدد البراءات الممنوحة في الولايات المتحدة عام 1999 وراء الولايات المتحدة واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وتايوان (IERSNU، 2000).


إن حماية البراءات عملية مكلفة. ولا يملك الكثير من المخترعين في البلدان النامية الامكانات اللازمة لايداع طلباتهم ومعالجتها في بلدان خارج بلدهم. وقد ساعدت معاهدة التعاون بشأن البراءات على مواجهة هذه المشكلة من خلال تيسير ايداع طلب دولي واحد بكلفة منخفضة. ويتمتع المقيمون في البلدان النامية بحق تخفيض بنسبة 75٪ على كل رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات. وهذا ما يسهل حماية الاختراعات المولدة في البلدان النامية في أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في المعاهدة. وقد يسهل ذلك بدوره الحصول على منافع من استغلال الاختراعات المحمية في الخارج، وذلك، مثلاً، من خلال الإتاوات التي تحددها اتفاقات الترخيص. ولكن ذلك يتعلق بالقدرات التكنولوجية الوطنية للبلد المعني في توليد الاختراعات. فحيثما تكون تلك القدرات ضعيفة، تكون الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها البلدان النامية من اتفاقات البراءات الدولية مثل معاهدة التعاون بشأن البراءات محدودة كذلك. 

3-1-2
نقل التكنولوجيا والاستثمار

يختلف الكتاب بشأن تقدير وقع نظام البراءات الدولي على نقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر. فالبعض يدافع عن الفكرة القائلة أن غياب حماية الملكية الفكرية يشجع على نقل التكنولوجيا وتعلم التكنولوجيا عبر النسخ والتقليد، بينما يرّد البعض الآخر أن حماية الملكية الفكرية هي آلية تشجع نقل التكنولوجيا من الخارج عبر الاستثمار المباشر أو الترخيص، وأن تأثيرها غير المباشر يكمن في وسائل فعالة لتعلم التكنولوجيا ( اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002). ويجادل الذين يدافعون عن وجود علاقة ايجابية بين البراءات ونقل التكنولوجيا أو الاستثمار الأجنبي المباشر أن القرار بشأن هذين الموضوعين قرار يصعب اتخاذه في غياب حماية للبراءة أو في ظل حماية ضعيفة لها، وحتى لو اتخذ القرار فإن شكل التكنولوجيا المنقولة ونوعها أو الاستثمار سيختلفان تماماً.


وتقول واحدة من الحجج الرئيسية التي يقدمها المدافعون عن حقوق عالمية أقوى للملكية الفكرية أن مثل هذا النظام المدرج في اتفاق تريبس، قد يزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية (أونكتاد، 1996). ولاحظ ادريس (2002) في دراسته أن الكثير من الخبراء الميدانيين أقروا بالصلة المباشرة بين حماية قوية للملكية الفكرية وتزايد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح أن الزيادة الثابتة والمطّردة للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند والنمو الهائل في البرازيل يعودان إلى تحسّن حماية البراءات بعد مراجعة قوانين البراءات في هذين البلدين. ويقول البعض أن شكل ونوع التكنولوجيا المنقولة أو الاستثمار يتعلقان بمستوى حماية البراءات الممنوحة. هذا ويؤكد فيش- فسراو (1994) كما يشير إليه ماسكوس (2000) أن نوعية التكنولوجيات المنقولة تكون قديمة وأدنى مستوى في البلدان حيث البراءات ضعيفة، وأن حماية قوية للملكية الفكرية يمكن أن تسهل نقل التكنولوجيا ليس من الناحية الكمية فحسب وإنما أيضاً من الناحية النوعية. فالحوافز التي تجدها الشركات الأجنبية لمنح تراخيص لأفضل تكنولوجياتها تطبيقا تكمن في درجة حماية الملكية الفكرية (ماسكوس، 2000). وتبين الدراسات الميدانية أن قوة حقوق الملكية الفكرية والقدرة على إنفاذ العقود لهما تأثير مهم في قرارات الشركات متعددة الجنسيات المتعلقة بمكان الاستثمار ومستوى (درجة تعقيد) التكنولوجيا المقرر نقلها (ماسكوس 2000). 


هذا ويناقض بعض الباحثين ما جاء أعلاه ويقدمون موقفاً مغايراً. فيقولون أن وجود البراءات أو تقويتها سيضر بمصالح البلدان النامية ويعيق تطورها التكنولوجي. ويتخوفون من أن البراءات الأقوى قد تؤدي إلى زيادة سعر التكنولوجيا ومن ثم إلى تقلص نقلها إلى البلدان النامية. والسبب في ذلك، كما يجادلون، أن البراءة القوية يمكن أن تعزز قوة الموقف التفاوضي لمزودي التكنولوجيا وبهذا تمكنّهم من التفاوض على رسوم أعلى للتراخيص والأتاوات، مما يفضي إلى تخفيض تدفق التكنولوجيا نحو الداخل (أونكتاد، 1996).


هذا ووصف أيضاً نظام البراءات الدولي بأنه سبب من أسباب مشاكل التطور التكنولوجي في البلدان النامية. فيدافع بعض الخبراء عن الحجة القائلة أن نظام البراءات الدولي هو الذي يبقي البلدان النامية تابعة ومتأخرة على الصعيد التكنولوجي. وقد ورد في هذا الصدد ما يلي:

"أدت قوانين البراءات في البلدان النامية التي اتبعت المعايير الدولية إلى إضفاء الصفة القانونية على وضع غير طبيعي أصبح يعمل كنظام معكوس للأفضلية الممنوحة في أسواق البلدان النامية لأصحاب البراءات الأجانب. فبدلاً من تقوية الكفاءات الوطنية والبحث عن نظام تفضيلي لها يستند إلى ما شرّعته معايير اتفاقية باريس، تسبب نظام البراءات في نشوء الوضع الراهن. ومن الواضح تماماً أنه يتوجب القيام بمراجعة أساسية لنظام البراءات بكامله من أجل تغيير هذا الوضع الغريب إن لم يكن الشاذ". (أودل وأرثر، 1985: 33).


ويتابع الكاتبان "أودل وأرثر" (1985) حول هذا الموضوع فيذكران أن نظام البراءات الدولي له تكلفة اجتماعية كبيرة؛ فهو لا ينقل التكنولوجيا بل يفرض التنازل عن حقوق.


وبالرغم من أن بعض الباحثين عبروا عن اعتقادهم بأن اتفاق تريبس، من وجهة نظر البلدان النامية، يشكل آلية مهمة لجذب التكنولوجيا المتقدمة من الخارج (ماسكوس، 2000)، هنالك آخرون يحملون وجهات نظر مختلفة. فبالنسبة إلى النقطة الأخيرة، لوحظ أن "من الممكن أن تستخدم بعض البلدان أنظمة ضعيفة للملكية الفكرية وسيلة للوصول إلى التكنولوجيات الأجنبية وتطويرها بواسطة الهندسة العكسية، وبهذا تتحسن القدرات التكنولوجية المحلية. أما تنفيذ اتفاق تريبس الآن، فيقيّد قدرة البلدان النامية على اتباع هذا المسار" (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002).


هذا وهنالك دراسات تبين أن العلاقة بين قوة أو ضعف نظام للبراءات ونقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر تختلف باختلاف القطاع المعني، ونمط الاستثمار المقرر، والتكنولوجيا المطلوب نقلها. ولوحظ أن دور البراءة يعتبر مهماً في صناعات الصيدلة والصناعات الكيمائية على عكس قطاعات أخرى مثل التوزيع أو الخدمات. وبينت الدراسات أيضاً أن الشركات التي تكرس مبالغ كبيرة للاستثمار في أنشطة البحث والتطوير تتردد في الاستثمار أو نقل التكنولوجيا إلى بلدان حماية الملكية الفكرية ضعيفة فيها.


وبالرغم من اختلاف الآراء في ما بين الباحثين حول دور الحماية القوية أو الضعيفة للبراءات ونقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنهم يتفقون، إلى حد بعيد، على وجود عوامل عدة، غير البراءات، يمكن أن تؤثر في في نقل التكنولوجيا والاستثمار. فقرارات الاستثمار أو نقل التكنولوجيا التي يتخذها طرف أجنبي يمكن أن تتأثر بنمط التكنولوجيا، ومستوى التكنولوجيا المتدني أو المتقدم، وسهولة أو صعوبة نسخها، ووجود الكفاءات التكنولوجية، وحجم السوق. 


وأظهرت الدراسات أن حماية الملكية الفكرية ليست بحد ذاتها عاملاً كافياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ذكرت إحداها ما يلي:

"الذي يتضح من الكتابات حول الموضوع هو أن الحقوق القوية للملكية الفكرية لا توفر وحدها الحوافز اللازمة أو الكافية للشركات للاستثمار في بلد معين... فقرار الاستثمار يتعلق بعوامل كثيرة". فبالنسبة إلى أكثرية الصناعات ذات التكنولوجيا الدنيا، من النوع الذي يمكن أن تجذبه البلدان النامية الأقل تقدماً تكنولوجياً، يقدر ألا تشكل حقوق الملكية الفكرية عاملاً ذا صلة في قرار الاستثمار. أما عندما تكون التكنولوجيات أكثر تعقيداً ولكن سهلة النسخ نسبياً، فإن من الممكن، وليس بالضرورة، أن تكون حقوق الملكية الفكرية عاملاً مهماً في قرارات الاستثمار إذا ما امتلك البلد المعني كفاءة علمية للنسخ وسوقاً كبيرة بما يكفي لتبرير تكاليف الحصول على البراءة، والقدرة على الإنفاذ وكانت هناك عوامل مؤاتية أخرى ذات صلة كذلك (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002:23 و24).


وأشارت دراسة أخرى أيضاً إلى أن فرص أقل البلدان نمواً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (باستثناء قطاعات الاستخراج) تبقى هامشية بسبب غياب العوامل الأخرى الدافعة في تلك البلدان من مثل المستوى العالي للانتاجية والتعليم والمهارات (ماسكوس، 2000).


إن العوامل المحددة لنقل فعال للتكنولوجيا كثيرة ومتنوعة. فقدرة البلدان على استيعاب المعرفة من أي مكان أتت ومن ثم استخدامها وتكييفها وفقاً لأغراضها الخاصة هي ذات أهمية حاسمة. وهذه ميزة تتعلق بتنمية الكفاءات المحلية عبر التعليم والبحث والتطوير، وتطور المؤسسات المناسبة. وفي غياب مثل هذه القدرة، يحتمل ألا ينجح نقل التكنولوجيا ولو ضمن أكثر الشروط ملاءمة. فالنقل الفعال للتكنولوجيا أو الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلبان وجود إمكانات لدى السكان الأصليين عند الطرف المستفيد. ومن هنا جاء القول أن قدرة البلدان على استيعاب المعرفة من أي مكان أتت ومن ثم استخدامها وتكييفها وفقاً لأغراضها الخاصة تبقى ذات أهمية حاسمة.(14)

إن لمن المهم جداً أن تقدّر الإمكانات المحلية للبلد المستفيد من أجل قياس أثر نقل التكنولوجيا الدولية. ويقول روزنبرغ (1982) في هذا السياق: "...ربما كان العامل الأكثر بروزاً الذي يحدد نجاح نقل التكنولوجيا هو الظهور المبكر للكفاءات التكنولوجية لدى السكان الأصليين" (اقتبس النص من سيغاي، 1986، 101). وينطبق ذلك على كل البلدان المتقدمة كما على البلدان المصنعة حديثاً. وقد أشار سيغاي (1986) لاحقاً إلى أن من غير الممكن تنظيم نقل التكنولوجيا الدولية من أجل تعزيز الكفاءات المحلية. وهذا يعني أن العكس دائماً صحيح بمعنى أن وجود الكفاءات المحلية شرط لجعل نقل التكنولوجيا ذي معنى مهما تكن الطرائق. 


وبالرغم مما سبق، تحمّل البلدان النامية نظام نقل التكنولوجيا الدولي مسؤولية تخلفها التكنولوجي على أساس أن التكنولوجيات غير متاحة بسبب أنظمة البراءات. غير أن بعض الدراسات تشير إلى أن عجز البلدان النامية عن التقاط الفرص المتيسرة هو الذي يبقيها في موقع المتفرج في عالم تسود فيه المنافسة على الصعيد التكنولوجي. وفي هذا الموضوع، تورد دراسة للبنك الدولي (1981) ما يلي:

"إن البلد الذي لا يملك القدرة على إجراء الأبحاث بنفسه لا يستفيد إلا قليلاً جداً من الأبحاث التي تجري في أماكن أخرى. وإن قدرة بلد نام على العرض والاستعارة والتكييف في مجال المعرفة العلمية والتكنولوجيا تتطلب في الأساس نفس الكفاءات البحثية المطلوبة لإنتاج تكنولوجيا جديدة. ورغم ذلك، ثمة القليل من الأنظمة الوطنية التي طورت حتى الآن القدرات الإدارية والتكنولوجية التي تتيح لها أن تستوعب وتتبنى، بشكل فعال، المعرفة العلمية والتكنولوجيا اللتين تتيسران لها من خلال العمل في المراكز الدولية ومؤسسات البحث في البلدان المتقدمة." (ذكر في سيغاي، 1986: 104).


وتقضي الحجة أعلاه أن من غير الممكن استغلال نقل التكنولوجيا الدولية وتسخيرها لجهود التنمية الوطنية إلا في الحالة التي يكون فيها للبلد خلفية تاريخية في أنشطة البحث والتطوير تقترن بمستوى عال نسبياً من الكفاءات التكنولوجية المحلية. وكما لاحظ فريمان (1987)، هناك دائماً ما يفسر النجاح والفشل في التطور التكنولوجي. ولهذا، لم يتمكن إلا عدد قليل جداً من البلدان من تسجيل نجاح باهر في التطور التكنولوجي، بينما لا يزال الوضع غامضاً وقاتماً في أغلبية البلدان النامية. فهي عاجزة عن فرض موقع لها داخل العالم المقسم تكنولوجياً. وفي هذا الإطار عبر سيغاي (1986) عن الواقع باستخدامه عبارات من التوراة " كثيرة هي المجتمعات المدعوة إلى مائدة العلم والتكنولوجيا، بينما القلة القليلة هي المختارة". وغالباً ما ذكر أن منذ القرن الثامن عشر، أصبحت أوروبا الغربية، وأميركا وفي الفترة الأخيرة اليابان مناطق مصدِّرة فيما غدت آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا ولا زالت مناطق مستورِِدة. وجاء الاختلال نتيجة مباشرة لكون المصدرين هم الذين كانوا سباقين في امتلاك الكفاءات العلمية والتكنولوجية المحلية والمحافظة عليها.


وعلاوة على ذلك، تم تعريف عوامل مثل كيفية النظر إلى التكنولوجيا وسياسات الحكومة إلخ. باعتبارها عوامل يمكن أن تؤثر في نقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر. ولوحظ أن المشكلة الرئيسية التي برزت والمتعلقة بنقل التكنولوجيا، هي في الأساس مرتبطة بتحديد المفاهيم الخاصة بالتكنولوجيا ذاتها. فالتكنولوجيا تعتبر وكأنها مجرد المنتج الأخير (ماك أنتاير، 1986). بيد أن التكنولوجيا هي معرفة تطبيقية تتطلب قدرة على اكتسابها وتكييفها.


على أن السياسات الحكومية تلعب أيضاً دوراً مهماً في استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر فرصة للتعلم واعتباره جسراً لنقل التكنولوجيا. وتشير الدراسات إلى أن الصعوبة لا تكمن في الاستيراد بل في تحويل التكنولوجيات الأجنبية أياً كان شكلها من سلع رئيسية أو تراخيص أو استثمار مباشر، إلى أن تسهم في التحسن الحقيقي لتطور التكنولوجيا الصناعية (هامبرت، 2000). ومن ثم لا يمكن لتيسّر التكنولوجيا الأجنبية أن يؤثر في التطور التكنولوجي للبلد ما لم يكن هنالك مستوى حد أدنى من القدرة المحلية على الانتفاع بالتكنولوجيا واستيعابها وتكييفها وفقاً للظروف المحلية. وهذا يمكن تحقيقه، جزئياً، إذا نشأت بيئة سياسية مساعدة. 

3-1-3
النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المتضمنة في وثائق البراءات والانتفاع بها

تجعل معاهدة التعاون بشأن البراءات وثائق البراءات متاحة للبلدان النامية. وبهذا تسهّل النفاذ إلى المعلومات القيّمة المتضمنة في وثائق البراءات واستخدامها. وتساعد تلك المعلومات في اتخاذ القرارات بشأن نقل التكنولوجيا والاستثمار كما تجنّب تكرار الجهود وتبديد الموارد في أنشطة البحث والتطوير والأنشطة الابتكارية. وان مشكلة التكرار وتبديد الموارد بسبب النقص في المعلومات أو غياب الوعي لأهمية وطبيعة المعلومات المتضمنة في وثائق البراءات تعتبر مشكلة خطيرة في بلدان كثيرة. ويذكر ادريس (2002) في هذا السياق، أن مكتب البراءات الأوروبي قدر خسائر الصناعة الأوروبية بمبلغ 20 مليار دولار أميركي سنوياً بسبب الافتقار إلى معلومات البراءات، مما يؤدي إلى تكرار الجهود المبذولة وإعادة اختراع منتجات هي متيسرة في مكان آخر. فوثائق البراءات تمكِّن من استغلال التكنولوجيات غير المحمية في بلد معين أو البراءات التي سقطت قبل انتهاء مدة الحماية. وتجد البلدان النامية التي يعتبر السعي إلى حماية البراءات فيها ضعيفاً، أنها في موقع ملائم كي تستغل بحرية الاختراعات التي تتمتع بالحماية في مكان آخر ولكن ليس داخلها، وتنتفع بالمعلومات التكنولوجية المكشوف عنها في وثائق البراءات. وحتى عندما تكون البراءات محمية، يمكن للبلدان النامية أن تستخدم المعلومات للاختراع في المجالات المحيطة بالبراءة أو إعادة إنتاجها عندما تسقط البراءة. هذا وتسقط غالبية البراءات قبل انتهاء مدة الحماية بسبب عدم المحافظة عليها. إذ أن قوانين البراءات تفرض دفع رسوم المحافظة خلال فترة محددة من الوقت. فإذا لم يحافظ على البراءة تعتبر ساقطة. وقد لوحظ أن "المحافظة على البراءات غير المشغّلة يمكن أن يكون مكلفاً ويصل متوسط "المدة الفعلية" للبراءة قبل التخلي عنها إلى 5 سنوات. ولا يحافظ إلا على 37٪ من البراءات حتى نهاية مدتها" (ادريس، 2002). وبالرغم من كل هذه الفرص والمزايا، إلا أن استخدام تلك الامكانات القيمّة قليل أو معدوم في البلدان النامية التي تشكل بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء غالبيتها.

3-1-4
الحصول على الأدوية الأساسية

استرعت العلاقة بين البراءات والأدوية الأساسية الانتباه في الفترة الأخيرة، خاصة بعد بروز وباء فيروس فقدان المناعة المكتسبة، الأيدز. فقد كان الانطباع السائد حتى بروز وباء الأيدز، أن المشاكل الصحية تعود إلى ضعف بنى العناية الطبية وقلة عدد اختصاصي الصحة، والتمويل، وسياسات الحكومات المشوهة الخ.. وقد أثار وباء الأيدز نقاشاً مستفيضاً حول العلاقة بين البراءات وامكانية الحصول على علاج ضمن المنال. وقدّر أن حوالي 40 مليون شخص في البلدان النامية ومنهم 29،4 مليون في أفريقيا يحملون فيروس الأيدز (بيكر، ب).


والشاغل الأكبر في هذا المجال مبني على الحجة القائلة أن البراءات تضخّم سعر الدواء، وتمنع منافسة الأدوية غير مسجلة الملكية، وتحّد من تيسر الأدوية والقدرة على شرائها.(15) وقيل أن براءة الدواء هي عامل رئيسي في تحديد سعر هذا الدواء.(16) وهناك دراسات تبين العلاقة بين البراءة والسعر. فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية (ورد في وليامس، 2001)، تباع أغلبية الأدوية المحمية ببراءات بأسعار تساوي 20 إلى 100 ضعف التكلفة الحدّية. وعلاوة على ذلك، تذكر منظمة "أوكسفام" ( المملكة المتحدة) في تقريرها بعنوان: "جنوب أفريقيا في مواجهة عمالقة الدواء: التحدي من أجل علاج يسير المنال"، أن كل مضادات الفيروسات القهقرية الرئيسية المستخدمة خاضعة لبراءات وهي أغلى بأربعة أضعاف من الأدوية غير مسجلة الملكية المكافئة لها المعروضة في السوق العالمية.


وإضافة إلى وقع البراءة على سعر الأدوية، يشار إلى وقع مثل هذه الحماية على تصنيع الأدوية غير مسجلة الملكية باعتبارها سبباً لعدم تيسّر الأدوية الأساسية. فقبل اتفاق تريبس، استثنت بعض البلدان القطاع الصيدلي من أهلية الاختراعات للبراءة أو حصرت حماية البراءات في الاختراعات المتعلقة بعمليات التصنيع. أما المادة 27 -1 من اتفاق تريبس التي تفرض اتاحة البراءة في كافة مجالات التكنولوجيا من دون تمييز، فأجبرت البلدان على الاعتراف بحماية البراءات للاختراعات في القطاع الصيدلي. ومن ثم قيل أن تصنيع المنتجات غير مسجلة الملكية لم يعد ممكناً، وقد يكون لذلك وقع غير محبذ على المؤسسات التصنيعية كما على تيسير الأدوية للناس. وأورد المعلقون أن البراءات ستعرض قطاع الصحة إلى تأثيرات عميقة. وبهذا ستضطر صناعات الأدوية غير مسجلة الملكية التي تلعب دوراً مهماً في جعل الأسعار في متناول الأكثرية من الفقراء إلى التوقف عن الإنتاج. وجدير بالذكر هنا أن بلداناً مثل الهند والأرجنتين وبلدان من الشرق الأوسط تشير إلى أن اتفاق تريبس سيتسبب بضرر كبير للصناعات المتخصصة في تصنيع الأدوية غير مسجلة الملكية وتحسين عملية الإنتاج (ديمولان، 1998). إضافة إلى ذلك، ضرب بدواء Fluconazole الذي استخدم لعلاج التهاب السحايا المرافق للأيدز على ما تقدم مثلاً. ولوحظ أن عدة تركيبات غير مسجلة الملكية للمنتج متيسرة بمبلغ 0،30 دولار لكبسولة من 200 ملغ، بينما يبلغ سعر الدواء المحمي ببراءة في كينيا 18 دولاراً أميركياً.(17)

على أننا نجد من جهة أخرى حججاً تتناول ضرورة إفادة المستحضرات الصيدلية من حماية البراءات من أجل النهوض بقطاع البحث والتطوير والحفز على نقل التكنولوجيا والاستثمار. وتدعي صناعة المستحضرات الصيدلية أن أكثرية الاستثمارات في البحث والتطوير (المقدرة ب24 مليار دولار أميركي لعام 1999) تتم بفضل الضمانات التي تمنحها حماية البراءات (جوما، 1999). وقد لاحظ جوما أن أقل من ثلث الأدوية المصدق عليها تستعيد متوسط تكاليف البحث والتطوير وأن تكلفة إدخال دواء جديد إلى السوق تجاوزت، في أوائل التسعينات، 500 مليون دولار، ومن ثم من الضروري أن تعتمد الشركات على الأدوية الناجحة لتمويل أدوية جديدة. 


وعلاوة على ذلك، قيل أن من غير الممكن انجاز نقل التكنولوجيا وحفز الاستثمار إلا إذا وجدت حماية للبراءات ذلك لأن قطاع المستحضرات الصيدلية يتأثر بتلك الحماية.


أما في ما يتعلق بالعلاقة بين البراءات وأدوية مرض الأيدز، فنجد دراسات تشير إلى عدم وجود أية علاقة بين أسعار الأدوية والبراءات. وذكر في هذا المجال أن أغلبية أدوية الأيدز لا تخضع لبراءات في أكثرية بلدان أفريقيا، أي أن الحكومات حرة في استيراد أو تصنيع تركيبات غير مسجلة الملكية. وبينت الدراسة الاستقصائية التي قام بها أتران وجيلوبسي _ وايت، بين تشرين الأول/أكتوبر 2000 وآذار/مارس 2001، والتي أجريت على 15 مضاداً للفيروسات القهقرية في 53 بلداً أفريقياً أن، باستثناء جنوب أفريقيا، لم تكن أكثرية الأدوية محمية ببراءات.(18) وخلصت الدراسة إلى أنه يكاد لا يوجد أي علاج لمرض الأيدز بواسطة مضادات الفيروسات القهقرية في هذه البلدان الأفريقية، وأن إصدار البراءات لم يكن العائق الرئيسي للحصول على العلاج.(19) فالمشكلة في الانتفاع بالأدوية غير المحمية ببراءات في البلدان الأفريقية تبدو مرتبطة بغياب الكفاءة(20). وقد أشير غالباً إلى أن البلدان الأفريقية تمتلك قدرات ضعيفة ولا يمكنها تصنيع تركيبات من الأدوية تكون فعالة وسهلة التناول وذات تأثيرات جانبية قليلة من دون اللجوء إلى شركات الأدوية ذات البراءات الاحتكارية.(21) وتبين أن من بين المصدرين الرئيسيين الأربعين لمنتجات طبية وصيدلية في العالم من 1994 إلى 1998، كان هناك ستة بلدان نامية من آسيا (الصين وهونغ كونغ والهند وسنغافورة وجمهورية كوريا وتايلند) وأربعة بلدان أخرى من أميركا اللاتينية (المكسيك والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا). ولم يكن منها أي بلد من القارة الأفريقية (أنظر الجدول 5 في: كومار، 1(ب)).


وقيل أن مشكلة الرعاية الصحية في البلدان النامية من مثل الحصول على الأدوية يتجاوز مسألة اتاحة حماية للبراءات، فقد ذكرت اللجنة المستقلة المعنية بالملكية الفكرية(22)، على سبيل المثال، أن نظام الملكية الفكرية ليس إلا عاملاً من بين عوامل عدة تؤثر في حصول الفقراء على الرعاية الصحية. فهنالك عوائق أخرى مهمة تعيق الحصول على الأدوية في البلدان النامية منها نقص الموارد وغياب هيكلية صحية ملائمة تسمح بإعطاء الأدوية بصورة آمنة وفعالة. فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية (ورد في: المؤسسة الدولية للملكية الفكرية، 2000) "50 في المائة من السكان في البلدان النامية لا يحصلون على الأدوية الأساسية؛ و50 إلى 90٪ من الأدوية في الاقتصادات النامية أو المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر تتجاوز القوة الشرائية للفقراء في تلك البلدان؛ ولا توصف 75٪ من المضادات الحيوية بالانتباه والحذر الواجبين؛ ولا تتجاوز نسبة المرضى الذين يتناولون أدويتهم بصورة صحيحة 50٪. أما المقاومة للجراثيم فتنمو بصورة مقلقة؛ ويفتقر أقل من ثلث البلدان النامية إلى سلطة ناشطة تعنى بتنظيم قطاع الأدوية؛ وفي الكثير من البلدان النامية، تخفق نسبة 10 إلى 20٪ من عينات الأدوية في اجتياز اختبارات النوعية، مما يتسبب غالباً في وجود منتجات سامة وأحياناً قاتلة."


ثمة كتاب يقّرون بالحاجة إلى وصول البلدان النامية إلى الاختراعات في القطاع الصيدلي ويقترحون اعتماد وسائل تخدم المصلحة العامة. وقد لاحظ "جوما" (1999)  في هذا الصدد، مثلاً أن التدخلات السياسية ضرورية للموازنة بين توفير الحوافز للمخترعين والمصلحة العامة. وتكمن إحدى التدخلات الممكنة للسياسات في تمويل القطاع العام من أجل التأكد من أن المبالغ المخصصة للبحث والتطوير تفيد كل المجتمع من دون الامتيازات التي تمنحها الحقوق الاستئثارية. أما في غياب مثل هذا الدعم الرسمي للبحث والتطوير، يرى "جوما" (1999) أن توسيع حماية الملكية الفكرية هو أحد الخيارات التي يمكن تبنيها. 


وفيما يتعلق بالحصول على الأدوية، لوحظ أيضاً أن تثبيت الإجراءات الوقائية داخل نظام البراءات قد يمكّن من خدمة المصلحة العامة. فهنالك الاستيراد المتوازي والترخيص الإجباري واستثناء "بولار"(23) هذا ووصف هذان الإجراءان بأنهما أداتان حاسمتان للبلدان النامية من أجل تحسين فرص الحصول على الأدوية الأساسية بأسعار أقل.


ويترك اتفاق تريبس للدول الأعضاء حرية تحديد استنفاد الحقوق ويحدد الأسباب التي يمكن على أساسها إصدار الترخيص الإجباري (المادة 6 والمادة 31). إلا أن الانتفاع بالترخيص الإجباري كان صعباً. فلا وجود في غالبية البلدان النامية لمالكي تراخيص يملكون القدرة على التصنيع محلياً. وعلاوة على ذلك، تحدد المادة 31(و) مثل هذا الانتفاع بتزويد السوق المحلية. ويجعل هذا الشرط استيراد أدوية رخيصة تنتجها بلدان نامية أخرى مسألة صعبة. وكان شاغل الصحة العامة والتقييد الذي تنص عليه المادة 31(و) من المسائل المطروحة في المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية والتي أسفرت عن إعلان الدوحة الوزاري بشأن الصحة العامة. وقد أوضح الوزراء أنه ينبغي لاتفاق تريبس ألا يمنع البلدان من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة. وأكدوا أن من ضمن شروط الاتفاق، امكانية منح تراخيص إجبارية وفقاً للأسس التي تحددها البلدان الأعضاء. وإضافة إلى ذلك، يمكن تغطية الطلب الداخلي من خلال الاستيراد الموازي. وأقروا أيضاً أن ثمة مشكلة خاصة في الانتفاع بالترخيص الإجباري في البلدان التي تكون فيها القدرات التصنيعية غير كافية، وطلبوا من مجلس اتفاق تريبس أن يبحث عن حل لهذه المشكلة قبل نهاية العام. أما المجلس فلم يتوصل بعد إلى الحل المنشود. وثمة تباين بين البلدان حول تفسير أسس التراخيص الإجبارية ونطاقها. فالولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، تريد تحديد أسس التراخيص الإجبارية ونطاقها بتقديم تعريف مقيّد "لأزمة الصحة العامة"، وعرض قائمة للأمراض التي يمكن منح ترخيص إجباري لها.(24) ووجهت نداءات لتسريع العملية في محافل مختلفة. والنداء الذي وجهته الجمعية البرلمانية المشتركة لمجموعة دول أميركا والكاريبي والمحيط الهادئ، والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك. واجتمعت الجمعية في برازافيل (جمهورية الكونغو) من 31 مارس/آذار إلى 3 أبريل/نيسان 2003 وتبنت قراراً يؤكد على الحاجة إلى تسريع العملية من اجل تلبية احتياجات البلدان النامية في مجال الخدمات الصحية.(25)
3-1-5
النفاذ إلى المعارف التكنولوجية والموارد الوراثية

يتنامى الاعتراف بقيمة المعارف التكنولوجية والموارد الوراثية ويتزايد الطلب على استخدامها في معالجة مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. وقد لعبت المعارف التقليدية دوراً مهماً في التعرف إلى الموارد البيولوجية التي تستحق الاستغلال التجاري. وذكر أن البيانات البيولوجية الأثنية وجهت البحث عن أدوية جديدة تستخرج من مواد بيولوجية تحدث بصورة طبيعية ( ماك تشيني، 1996). وعلاوة على ذلك، استخدمت الموارد الوراثية قاعدة للبحث عن منتجات جديدة. ويقدر أن من بين 119 دواء وضعتها مصانع متطورة، تم اكتشاف 74٪ منها من مجموعة من الأعشاب الطبية التقليدية. (ليرد وآخرون، 1993). وهذه النسبة مهمة جداً من الناحية المالية. ففي 1995، قدرت السوق العالمية السنوية للأدوية المستخرجة من نباتات طبية اكتشفها السكان الأصليون، بمبلغ 43 مليار دولار أميركي. (موغابي، 1999، وبلايكيني، 1999). بيد أن تملك هذه الموارد كان في الغالب غير مشروع وقد تم الحصول عليها والانتفاع بها مجاناً ومن دون تصريح أو أية فائدة تعود للمجتمعات المحلية التي حافظت عليها واعتنت بها أجيالاً بعد أجيال. 


ويتعرض نظام البراءات للانتقادات، لأسباب عدة منها أنه فشل في منع التملك غير المشروع، ووضع برنامج يضمن تقاسم المنافع وآلية لحماية المعارف التقليدية. وقد أشير إلى أن عدداً كبيراً من البراءات أعطي من دون موافقة مالكي الموارد والمعارف(كوريا، 2001). وفي هذا المجال، يمكن أن تذكر، على سبيل المثال، البراءتان اللتان منحهما مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، ومكتب البراءات الأوروبي. فالأول منح عام 1998 براءة لطريقة استعمال مسحوق الكركم (الزعفران) لالتئام الجروح. والكركم نبتة من عائلة الزنجبيل استخدمها الهنود لسنوات طويلة في الطب التقليدي لمعالجة الجروح والطفح الجلدي. وقدم المجلس الهندي للبحوث العلمية والصناعية طعناً في صلاحية البراءة، وقد ألغيت أخيراً البراءة. وتعتبر هذه القضية التي كلفت الحكومة الهندية حوالي 000 10 دولار أميركي نقطة تحول نجح فيها لأول مرة طعن في براءة مبنية على المعارف التقليدية لبلد نام. (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002).


ومنح المجلس الأوروبي للبراءات عام 1994، براءة لطريقة التحكم في النباتات الفطرية بواسطة استخراج زيت شجرة "النيم" باعتماد طريقة لا تألف الماء. وقد اعتادت مجتمعات محلية في الهند، منذ أقدم العصور، استخدام مستخرجات شجرة "النيم" لشفاء الأمراض الفطرية. وقدمت منظمات دولية غير حكومية وممثلون عن الفلاحين الهنود طعناً بالبراءة التي ألغيت عام 2000. (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002 ).


أما السبب في منح هاتين البراءتين أعلاه وبراءات مماثلة والتي يشار إليها أيضاَ بالبراءات السيئة، فيرتبط بعدم تيسر أو عدم اتاحة المعلومات والوثائق ذات الصلة لفاحصي البراءات. فالمعارف التقليدية غالباً ما تكون غير موثقة. وحتى لو كانت موثقة، قد لا تكون متاحة بطريقة منظمة تسمح للفاحصين بمباشرة بحث حالة التقنية الصناعية السابقة. وقد أشير إلى أن الطريقة التي تكون فيها المعارف التقليدية متاحة ومتيسرة كانت السبب وراء إصدار براءات سيئة. وذكر كوريا أن الحكومة الأمريكية قد بررت المشاكل الكامنة وراء إصدار براءات غير صالحة على النحو التالي:

"غالباُ ما تعتمد أنظمة المعارف غير الرسمية على الاتصال المباشر، وبهذا يحصر النفاذ إلى المعلومات بالذين هم على اتصال مباشر في ما بينهم. فالجمهور العريض لا يستفيد من تلك المعارف كما أن من غير الممكن البناء عليها. إضافة إلى ذلك، إذا لم تدوّن المعلومات كتابة، فإنها لا تكون متيسرة بالكامل لفاحصي البراءات في أي مكان، بحيث يعتبرونها جزءاً من حالة التقنية الصناعية السابقة، لدى فحص طلبات البراءات. ومن ثم من الممكن أن تمنح البراءة لتكنولوجيا معروفة لدى مجتمع محلي معين باعتبارها اختراعاً. إلا أن الخطأ لا يكمن في نظام البراءات ولكن في عدم تيسر المعارف المعنية خارج المجتمع المحلي الأصلي."(كوريا، 2001: 07)


على أن المشكلة تتجاوز غياب المعلومات. فحتى في حال تيسر المعلومات كانتفاع عام سابق، يمكن ألا تؤخذ مثل هذه المعلومات في الحسبان كجزء من حالة التقنية الصناعية السابقة من أجل تحديد الجدة المزعومة للاختراع. ذلك لأن ثمة تبايناً في قوانين البراءات حول ما يمكن اعتباره "حالة التقنية الصناعية السابقة". ففي أغلبية قوانين البراءات، فإن الانتفاع العام السابق أو الكشف عن اختراع يلغيان طابع الجدة عن الاختراع.(26) ولكن الوضع مختلف في الولايات المتحدة الأميركية. ووفقاً للمادة 102 من قانون البراءات الأميركي، فإن المعلومات المنشورة كتابة في الولايات المتحدة أو في أي بلد آخر تسقطان الأهلية للبراءة. أما إذا كانت المعلومات مستخدمة من قبل الجمهور عامة ولكنها غير موثقة في بلد أجنبي، فهي لا تفقد طابع الجدة. ويشير كوريا (2002) أن مشاكل تملك المعارف التقليدية ستبقى غير محلولة إذا لم يعدل هذا المعيار النسبي للجدة.


تلك هي إحدى المسائل التي تنظر فيها حالياً لجنة الويبو الدائمة المعنية بالبراءات. ويهدف مشروع قانون البراءات الموضوعي المطروح الآن للمفاوضة إلى تحديد ما الذي يشكل حالة التقنية الصناعية السابقة. وكما أشار إليه ماسكوس (2000)، سيعتبر الكشف الشفهي عن المعارف التقليدية جزءاً من حالة التقنية الصناعية السابقة المتاحة للاستخدام في حال رفض بيانات البراءة وفقاً لنص مشروع المعاهدة المطروح حالياً.


وقد راجعت الهند قانون براءاتها من أجل منح البراءات المبنية على معارف لم تكن بالضرورة موثقة. وأدرجت أحكاماً تشمل توقع اختراعات تصبح متاحة باستخدام المعارف المحلية، بما في ذلك المعارف الشفهية واعتبار ذلك أساساً يمكن الاستناد إليه للطعن بالبراءات وإلغائها في حال تم منحها (ماسكوس، 2000).


ويتعرض النظام الحالي للبراءات للانتقاد بسبب تقصيره في النص على تعويضات أو على آلية تسهّل تقاسم المنافع. فقد ذكر على سبيل المثال، أن قانون الملكية الفكرية الأسترالي لا يتضمن التزاماً للشركات التي تستخدم المعارف الطبية التقليدية للسكان الأبوريجيين الأصليين بتقديم أية تعويضات أو الاعتراف بحقهم في التطبيق التجاري لمعارفهم (بلايكيني، 1999)


هذا ولا تفرض قوانين البراءات على مودعي البراءات الكشف في طلبات براءاتهم عن منشأ الموارد البيولوجية المستخدمة في الاختراعات. ومن هنا بذلت جهود في الفترة الأخيرة من أجل تعديل قوانين البراءات القائمة بحيث يلتزم بالإشارة إلى مصدر الموارد الوراثية. واتخذت الهند مبادرة في هذا المجال. فقانون البراءات الهندي لعام 1999 (التعديل الثاني) يعرض الأسباب التي يستند إليها في رفض طلب البراءة كما في إلغائها. وتشمل تلك الأسباب عدم الكشف أو الكشف الخاطئ عن منشأ الموارد الوراثية أو المعارف المتضمنة في طلب البراءة. وفرض القانون المذكور أيضاً على مودعي البراءات الكشف، في طلب البراءة، عن منشأ المواد البيولوجية المستخدمة في الاختراع.(27) 


بيد أن مجرد مراجعة قوانين البراءات الوطنية غير كاف. وذلك لأن من الضروري أن تدمج القواعد نفسها من جانب البلدان الأخرى لاسيما البلدان المتقدمة التي تمتلك الكفاءات للانتفاع بالموارد الوراثية التي تحصل عليها من البلدان النامية. ومع ذلك لم يقبل الاقتراح الذي قدمه وفد كولومبيا لإدماج مثل هذا الشرط خلال المفاوضات حول معاهدة قانون البراءات.(28)

إن إدراج مثل هذا الشرط في القوانين الوطنية والدولية سيسمح بحماية حقوق البلدان الموردة للمواد وتطبيق مبدأ تقاسم المنافع كما تنص عليه اتفاقية التنوع البيولوجي (كوريا، 2001).


ثمة شعور قوي بالحاجة إلى حماية المعارف التقليدية. ولكن ليس هناك تفاهم مشترك حول المنطق وراء حماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية ولا انسجام في طرق الوصول إليها. وكما نوّه كوريا (2001)، فقد حصر البعض مفهوم الحماية بمعنى استبعاد الانتفاع غير المصرح به، فيما اعتبر البعض الآخر أنها أداة لحماية المعارف التقليدية من استخدام يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً في الحياة أو في الثقافة الخاصة بالمجتمعات المحلية التي طورتها وطبقتها. وإن المناهج المستخدمة أو المقترح استعمالها هنا تشمل الانتفاع بأنظمة حقوق الملكية الفكرية القائمة، ومخططاً جديداً ذا طبيعة محددة، والتوثيق والتسجيل، والعقود. وقد استخدمت بلدان مختلفة حقوق الملكية الفكرية القائمة بما في ذلك البراءات لتلبية الحاجة إلى حماية المعارف التقليدية. فالصين مثلاً استخدمت قانون براءاتها من أجل حماية الطب التقليدي. ووردت تقارير عن ايداع 000 12 طلب براءة لدى مكتب البراءات الصيني عام 1999 بهدف حماية الطب التقليدي وأغلبها كانت طلبات محلية (يونغ فينغ، 2002).


وأشار بعض النقاد إلى أن نظام البراءات القائم غير ملائم للاستجابة لحماية المعارف التقليدية. فالنظام لا يتعامل مع أية معارف أو منتجات بحد ذاتها، وإنما مع ابداعات فكرية مميزة يمكن أن تشكل اختراعاً. وهذا ما يستبعد المعارف التقليدية التي لا يمكن تفسيرها بأنها اختراع لمنتج أو لعملية. إضافة إلى ذلك، فإن الشروط المشددة مثل شرط الجدة تستبعد المعارف المتاحة للجمهور. وحتى عندما تكون المعارف سرية، فإن شرط كشفها يحبط الانتفاع بالنظام. فحاملو المعارف التقليدية يترددون غالباً في الكشف عن معارفهم وذلك لسببين رئيسيين. الأول أنهم قد لا يثقون بالنظام. فالذين يمارسون الطب التقليدي مثلاً يخشون فقدان وسيلة عيشهم إذا ما كشفوا عن معارفهم من دون توفر أية آلية لتعويضهم. أما السبب الآخر فيتعلق بنظام القيم والمعتقدات. فممارسو الطب التقليدي يشعرون أن أي منتج معرفي يفقد قيمته الشفائية إذا تم الكشف عنه.


وكثيراً ما يقترح استخدام برنامج "خاص بطبيعته" من أجل تلبية الحاجة إلى حماية المعارف التقليدية، وثمة بلدان تبنت هذا الاقتراح. فالنظام "الخاص بطبيعته" هو، على سبيل المثال، نظام يصمم خصيصاً للتعامل مع الحاجات والمشاكل الخاصة بقضية محددة. وقد يكون النظام نظام حقوق ملكية فكرية(29) أو نظاماً جديداً تماماً. وقد يهدف مثل هذا النظام إلى حماية المعارف التقليدية أو إلى حماية جوانب معينة منها، مثل الجوانب المتعلقة بالموارد البيولوجية أو بالتنوع البيولوجي. أما في الحالة الأخيرة، فتنظم حماية المعارف التقليدية ضمن مجموعة عريضة من الأهداف مثل أنظمة النفاذ إلى الموارد وتقاسم المنافع، والقوانين الإطارية المتعلقة بالصيانة (داتفيلد، 2000). وربما كان هذا هو السبب وراء لجوء بعض البلدان ودعوة عدد من الباحثين إلى تكييف برامج حماية خاصة بطبيعتها.


يهدف النظام الخاص بطبيعته، بصورة رئيسية، إلى حماية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد البيولوجية. وتشمل البلدان التي وضعت برنامجاً لحماية المعارف التقليدية المرتبطة بالتنوع البيولوجي كلاً من الفلبين وكوستاريكا والبرازيل.(30) والغرض الرئيسي لتلك الأنظمة هو تنظيم النفاذ إلى الموارد والمعارف المرتبطة بها وضمان تقاسم المنافع. ولهذا من الصعب هنا القول أن مثل هذه الأنظمة تمثل برامج لحماية المعارف التقليدية. بل حتى لا يوجد أي تعريف للمعارف التقليدية والشروط الواجب تلبيتها من أجل حمايتها، كما أن نطاق الحقوق لم يحدد بعد. أما الحاجة إلى توثيق المعارف التقليدية فمعترف بها وقد اتخذت خطوات في هذا المجال. فتوثيق المعارف التقليدية وتسجيلها يهدف، من بين خطوات أخرى، إلى ضبط القرصنة في المجال البيولوجي، والحؤول دون فقدان المعارف، وضمان تقاسم المنافع.(31) واتفقت عدة بلدان متقدمة ونامية على أهمية توثيق المعارف التقليدية. فبعد نشر المعلومات، لا يمكن الادعاء بجدة المعلومات التي يكشف عنها. وتعتبر مبادرة الحكومة الهندية لإنشاء نظام مكتبي رقمي للمعارف التقليدية مرحلة مهمة في تيسير المشاكل التي قد تبرز بالنسبة إلى بحماية حقوق الملكية الفكرية والمعارف التقليدية. وأنشأت الهند مكتبة رقمية للمعارف التقليدية أي قاعدة بيانات إلكترونية للمعارف التقليدية في مجال النباتات الطبية واتخذت الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة البيانات على شبكة للمعلومات لجعلها متيسرة لمكاتب البراءات في مختلف أنحاء العالم. ومن ثم على كل هيئة ترغب في أي نوع من الحماية لحقوق الملكية الفكرية من أجل أبحاث مبنية على موارد بيولوجية أو معارف من الهند أن تحصل على موافقة مسبقة(32). ويبدو أن الهدف الرئيسي للتوثيق في الهند هو منع القرصنة البيولوجية وتوفير قاعدة لتقاسم المنافع الناجمة عن الانتفاع بمثل هذه المعارف. وينتظر أن تستكمل هذه الخطوة الايجابية بإجراء مماثل يتخذ على الصعيد الدولي. وقد ذكر ماسكوس (2000) في هذا المجال، أن لجنة الويبو الحكومية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفلكلور تسعى إلى التخفيف من مشكلة إصدار البراءات السيئة من خلال الربط بين مكاتب البراءات وتلك المجموعات من وثائق المعارف التقليدية الموجودة كما تسعى إلى تشجيع التوثيق لمعارف تقليدية أخرى متاحة للجمهور. 


وقد استرعت قضية التملك غير المشروع للمعارف التقليدية والموارد الوراثية وغياب برامج تقاسم المنافع، الاهتمام الدولي. فبذلت جهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لمعالجة مسألة حماية المعارف التقليدية. وهنا يمكن أن تذكر، مثلاً، مبادرات إقليمية مثل مبادرة منظمة الوحدة الأفريقية،(33) ومبادرة مجموعة بلدان الأندين(34). وهنالك المحافل الدولية التي تناقش فيها المعارف التقليدية بهدف صوغ المفاهيم والقضايا المعنية مثل محافل الويبو، وأمانة الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، والأونكتاد، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية. أما لجنة الويبو الحكومية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفلكلور فتنظر في مسائل تتعلق بالممارسات التعاقدية، وقواعد بيانات المعارف التقليدية، والإعداد لوثيقة تتضمن عناصر بشأن نظام خاص بطبيعته يمكن تبنيه من أجل حماية المعارف التقليدية. ويتجه محفل منظمة التجارة العالمية إلى التركيز على تحديد المفاهيم الخاصة بالمعارف التقليدية ومراجعة العلاقة في ما بين الصكوك القانونية الدولية القائمة من مثل العلاقة بين أحكام اتفاق تريبس والمادة 27- 3 (ب) منه على وجه الخصوص والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي(35)
3-2
الوقع على تغيير التشريعات وإنفاذ البراءات


ينطوي تنسيق الشروط الإجرائية والأساسية للبراءات على فوائد وتكاليف. والمثال على تنسيق مفيد هو الذي أوجدته معاهدة التعاون بشأن البراءات. فالنظام الذي مكّن من ايداع طلب براءة واحد ينص على البحث عن حالة التقنية الصناعية، وتقديم تقرير الفحص التمهيدي، وتأمين النشر المركزي للطلبات، جاء مفيداً لمودعي الطلبات ومكاتب البراءات والبلدان النامية. وهذا ما يمكن فعله إذا ما أخذنا البحث عن حالة التقنية الصناعية السابقة مثالاً، فمودع الطلب يستطيع استخدام التقرير ليقرر متابعة طلبه أو توقيفه. ويمكن لمكاتب البراءات أن تستخدم التقرير لتحدد ما إذا كان الاختراع يستوفي شروط الأهلية للبراءة. وهذا يعني الكثير بالنسبة إلى مكاتب البراءات في البلدان النامية والأقل نمواً، ذلك لأن هذه المكاتب تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات الكافية والوثائق اللازمة، كما تفتقر إلى الامكانات المتاحة لمعالجة طلبات البراءات.


ولكن النقاد يردون أن تنسيق الشروط الموضوعية على النحو الذي قام به اتفاق تريبس يقيّد حرية البلدان النامية في تكييف أنظمة براءاتها لتتماشى ومستوى تطورها الاقتصادي والتقني. وعلاوة على ذلك، لاحظوا أن البلدان النامية قد تدفع ثمناً مقابل هذا التنسيق. فقبل اتفاق تريبس كانت البلدان تملك حرية استبعاد اختراعات معينة مثل المستحضرات الصيدلية والمنتجات الغذائية والمواد البيولوجية من طلب البراءات، وكانت لها الحرية في تقييد الحق الاستئثاري لصاحب البراءة مثل استبعاد احتكار الاستيراد من هذا الحق، وكانت تمتلك مرونة في تحديد مدة البراءة مثل ربط توسيع مدة البراءة بالاستغلال الداخلي للاختراع المحمي الخ. (كور، 2001). فقد لوحظ، على سبيل المثال، أن قبل اتفاق تريبس، أكثر من 40 بلداً لم تمنح براءات لمستحضرات صيدلية والكثير منها منح براءات للعمليات ولم يمنحها للمنتجات، فيما كانت مدة الحماية الممنوحة في الكثير من البلدان أقل بكثير من 20 سنة. ويأتي اتفاق تريبس ليقيّد كل هذه الحريات تقييداً شديداً (منظمة الصحة العالمية، 2001).


وإضافة إلى كل ما سبق، فإن تنفيذ اتفاق تريبس يتضمن، من بين أمور أخرى، تعديل التشريعات القائمة، وتبني تشريعات جديدة، وتعزيز إدارة حقوق الملكية الفكرية، وتطوير الكفاءات من أجل الإنفاذ. الأمر الذي يلقي أعباء مالية باهظة على البلدان النامية. ولهذا من أجل تقدير حجم المشكلة، فقد اتخذت، هنا الإصلاحات المطلوبة والتكاليف المقدرة في بلدان مختارة كمثال وفقاً لما ورد في دراسة للأونكتاد، وهي مبينة في الجدول أدناه (أونكتاد، 1996).

الجدول 2: دراسة الأونكتاد المتعلقة بالتكاليف المقدرة للإصلاح وتكوين الكفاءات في بلدان مختارة

	البلد
	الإصلاحات المطلوبة
	التكلفة بالدولار الأميركي

	بنغلاديش
	صياغة قوانين جديدة وتحسين الإنفاذ
	000 250 دولار مرة واحدة زائد 1.1 مليون دولار سنويا

	شيلي
	صياغة قوانين جديدة وتدريب الموظفين المشرفين على إدارة قوانين حقوق الملكية الفكرية
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	مصر
	تدريب الموظفين المشرفين على إدارة قوانين حقوق الملكية الفكرية
	1.8 مليون دولار

	الهند
	تحديث مكتب البراءات
	5.9 مليون دولار

	تنزانيا
	صياغة قوانين جديدة وتطوير قدرات الإنفاذ
	1.0-1.5 مليون دولار



يلاحظ أن التقديرات أعلاه لا تشمل تكاليف التدريب إذ من المحتمل أن تكون مرتفعة في البلدان النامية حيث وجود المهنيين المدربين نادر جداً. وقد أكد ادريس (2002) على أن التقديرات المشار إليها قد تكون منخفضة لأن إعدادها لم يستند إلى دراسات شاملة تستعمل منهجية موحدة. وذكر أيضاً أن ثمة قلقاً من أن يكون الثمن الأعلى لتنفيذ نظام إداري فعال هو تحويل الموارد المهنية والتقنية النادرة من أنشطة إنتاجية أخرى لشغلها في مثل هذه الإدارة (ادريس، 2002).


إن البلدان النامية بحاجة إلى أن تستغل الثغرات والفرص المتاحة استغلالاً فعالاً من أجل معالجة المشاكل التي يمكن أن تواجهها في جهودها للتوافق مع اتفاق تريبس. ويقدر أن بالامكان استغلال نقاط المرونة التي يتيحها اتفاق تريبس في وضع تشريعات البراءات.(36) ويمكن للبلدان النامية في سعيها لمعالجة المشكلة المرتبطة بالتكاليف الإدارية وتكوين الكفاءات، أن تستغل عدداً من الخيارات مثل فرض الرسوم على الخدمات الإدارية وكذلك السعي إلى الحصول على مساعدة تقنية من البلدان المتقدمة. فعلى هذه البلدان التزامات بتقديم المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية من اجل تسهيل تنفيذ اتفاق تريبس(37). وأكد ادريس (2002) أن للبلدان النامية الحق في المطالبة بمساعدة تقنية ومالية من البلدان الصناعية ومن المنظمات متعددة الأطراف مثل الويبو ومنظمة التجارة العالمية(38).


وقد أشير أيضاً إلى امكانية الانضمام إلى أنظمة البراءات الإقليمية واتفاقات البراءات العالمية مثل معاهدة التعاون بشأن البراءات، باعتبارها وسيلة بديلة لمواجهة الأعباء الإدارية التي يمكن أن تواجهها البلدان النامية في محاولاتها للتماشي وشروط اتفاق تريبس(39). فقد اقترح ماسكوس (2000)، مثلاً، أن تنضم البلدان النامية إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات التي توفر مزايا كبيرة. فالفاحصون يستطيعون أن يطلعوا على وجهات النظر التي تقدمها مكاتب البراءات الرئيسية بشأن الجدة والتطبيق الصناعي بدلاً من محاولة إجراء الفحص التقني بأنفسهم (ماسكوس، 2000). وهذا ما قد يمكّن من تخفيض التكاليف والأعباء الملقاة على عاتق العدد القليل من فاحصي البراءات، إن وجدوا، في مكاتب براءات البلدان النامية.

الفصل الرابع:

التطورات الحالية والاتجاهات المستقبلية لنظام البراءات الدولي والخيارات
المطروحة أمام البلدان النامية

4-1
التطورات الحالية والاتجاهات المستقبلية

4-1-1
معاهدة  قانون البراءات

اعتمدت معاهدة قانون البراءات في مؤتمر دبلوماسي عقد في يونيه/حزيران 2000. وتهدف المعاهدة إلى توحيد الشروط الشكلية والإجراءات المتعلقة بمنح البراءات والمحافظة عليها. وتشمل هذه الشروط تنسيق تاريخ الايداع، واستمارة الطلب ومحتواها، والتمثيل، والاتصال، والإبلاغ.


وتنص المعاهدة على الايداع الإلكتروني للطلبات. وقد يكون تنفيذ ذلك صعباً في العديد من البلدان النامية حيث مكاتب البراءات غير مجهزة بالمرافق اللازمة لذلك. ولأنه يعلم بوضع البلدان النامية، دعا المؤتمر الدبلوماسي إلى منح مهلة خاصة وطالب بتقديم المساعدة لهذه البلدان من أجل تسهيل الايداع الإلكتروني للطلبات. ويذكر الإعلان المتفق عليه في المؤتمر الدبلوماسي في ما يتعلق بالمعاهدة واللائحة التنفيذية بناء على المعاهدة ما يلي: "من أجل تسهيل تنفيذ المادة 8(1)(أ) من هذه المعاهدة، يطلب المؤتمر الديبلوماسي من الجمعية العامة للويبو ومن الأطراف المتعاقدة تقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر، وذلك وفاء لالتزاماتها بناء على هذه المعاهدة، وحتى قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وعلاوة على ذلك، يحث المؤتمر الديبلوماسي اقتصادات السوق الصناعية أن تقدم التعاون التقني والمالي لصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر، بناء على طلب منها ووفقاً للشروط المتفق عليها بين الطرفين.(40)

والمعاهدة مفتوحة للأعضاء الأطراف في اتفاقية باريس أو لأعضاء الويبو، والمنظمات الدولية الحكومية التي لها عضو واحد على الأقل باعتباره طرفاً في اتفاقية باريس أو في الويبو، ومنظمات البراءات الإقليمية التي أقرت المعاهدة في المؤتمر الدبلوماسي ولديها تفويض صحيح لتصبح طرفاً فيها.


تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على ايداع عشرة صكوك تصديق أو انضمام لدى المدير العام للويبو. وبتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2003 لم تكن قد صدقت على المعاهدة إلا خمسة بلدان مع أن 53 دولة إلى جانب منظمة براءات إقليمية واحدة كانت وقعت عليها. والدول التي أودعت صكوك التصديق والانضمام هي قيرغيزستان ونيجيريا وجمهورية مولدوفا وسلوفاكيا وسلوفينيا.(41) وهذه جميعها بلدان نامية أو بلدان في طور الانتقال إلى نظام الاقتصاد الحر.

4-1-2
مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي

تتناول اتفاقية باريس واتفاق تريبس عدداً من الشروط الموضوعية الهادفة إلى توحيد قوانين البراءات بين الدول الأعضاء. غير أن الاتفاقين تركا عدداً من القضايا الموضوعية لتعالج من خلال قوانين البراءات الوطنية. ولهذا يهدف المشروع إلى سد هذه الفجوة. أما القضايا التي يتناولها مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي فتشمل شرط الطابع التقني للاختراعات، وتعريف حالة التقنية الصناعية السابقة، وحالات الحرمان من أهلية الاختراع للبراءة. ولما كانت القوانين الوطنية، ولاعتبارات متعددة، تعالج تلك المسائل بطرق مختلفة، فإن التفاوض حول مشروع القانون يزخر باختلافات جدية. ويمكن تقديم مسألتين، من بين مسائل أخرى، باعتبارهما مثالين يظهرأن الجدل الدائر بين مختلف البلدان.


ويعتبر شرط الطابع التقني للاختراع واحداً من أكثر المسائل الخلافية والقابلة للجدال في نظام البراءات. ففي الأيام الأولى كانت أهلية الاختراع للبراءة محصورة في الاختراعات التقنية ولهذا لم تثر أية مشكلة. ولكن هذا الشرط تعرض لهزة قوية مع بروز ثورتي البيوتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، وقد أدى ذلك إلى تغيير في قوانين البراءات الخاصة ببلدان معينة مثل الولايات المتحدة الأميركية. فأصبح من الممكن تأمين براءات للبرمجيات والأساليب التجارية المستبعدة من الأهلية للبراءة في عدد كبير من البلدان (كوريا وموسونغو، 2002).


وجدير بالذكر أن هذه المسألة تشكل خطاً فاصلاً بين البلدان النامية والولايات المتحدة. فالبلدان النامية تريد الإبقاء على مفهوم ضرورة أن يكون للاختراع طابع تقني بينما ترّد الولايات المتحدة بأن شرط الطابع التقني يحدّ، على نحو غير ضروري، من الابتكارات في المجالات الجديدة من التكنولوجيا ويتعارض مع المادة 27(1) من اتفاق تريبس التي تسمح بإصدار البراءات "في كافة مجالات التكنولوجيا". وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة تشدد على أن معيار أهلية الاختراع للبراءة يجب أن يتمثل في إمكانية استخدام الاختراع في تطبيق عملي له نتائج مفيدة وواقعية وملموسة فقط"(42).


أما المسألة الموضوعية الثانية المثيرة للخلاف، فتتعلق بنطاق أهلية الاختراع للبراءة. ويعتبر توحيد مقياس الأهلية للبراءة ذا أهمية كبيرة. ولاحظ مايكل كيرك (2002) أن من شأن ذلك تمكين مكاتب البراءات من اسناد قراراتها بمنح البراءة أو رفضها إلى نفس المقاييس بحيث لا تحتاج مكاتب البراءات التي يصلها الطلب نفسه أن تخضع القرار الذي اتخذه أحد المكاتب إلى إعادة تقييم كاملة. ومن هنا فإن نقاشاً جدياً يجري بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة بشأن تحديد نطاق أهلية الاختراع للبراءة.


لقد سعت بعض البلدان النامية(43) إلى أن تضم معاهدة قانون البراءات الموضوعي أحكام مادتي اتفاق تريبس 27 (2) و 27 (3) وذلك من أجل تمكين البلدان من استبعاد اختراعات معينة من الأهلية للبراءة على أساس المصلحة العامة. ولكن الولايات المتحدة والصناعة البيوتكنولوجية ردتا أن اتفاق تريبس "ينص على الشروط الدنيا في ظل لمنظمة التجارة العالمية"، بينما يجب أن تهدف معاهدة قانون البراءات الموضوعي، على العكس من ذلك، إلى التأسيس لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي(44)" وهكذا ما زالت هذه المسألة ومسائل أخرى مماثلة خاضعة للنقاش ومن ثم يظل القرار مؤجلاً.

4-1-3
مراجعة معاهدة التعاون بشأن البراءات

بدأت مراجعة معاهدة التعاون بشأن البرءات في أكتوبر/تشرين الأول 2000، وذلك نتيجة لبروز الحاجة إلى التعامل مع التحديات التي واجهتها كل من مكاتب البراءات الوطنية وإدارات البحث والفحص الدوليين، مثل زيادة عبء العمل المطلوب، وتكرار الجهود إضافة إلى المشاكل التي تواجه مقدمي طلبات البراءات مثل تكلفة الطلب ومعالجة البراءات.


ويرمي إصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى تحقيق الأهداف التالية:

( أ )
تبسيط النظام وترشيد الإجراءات علماً أن الكثير من شروط المعاهدة وإجراءاتها ستصبح أوسع تطبيقاً بموجب معاهدة قانون البراءات؛

(ب)
تخفيض التكاليف التي يتحملها مودعو الطلبات دون إغفال اختلاف حاجات مودعي الطلبات في البلدان الصناعية والبلدان النامية ولاسيما المخترعين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة كذلك؛ 

(ج)
ضمان امكانية اضطلاع إدارات معاهدة التعاون بشأن البراءات بأعمالها دون المساس بجودة الخدمات المقدمة؛

(د)
تفادي الازدواج غير الضروري في عمل إدارات معاهدة التعاون بشأن البراءات ومكاتب الملكية الصناعية الوطنية والإقليمية؛

(ﻫ)
ضمان انتفاع جميع المكاتب بالنظام بغض النظر عن حجمها؛

(و)
الحفاظ على التوازن المناسب بين مصالح مودعي الطلبات والغير، مع مراعاة مصالح الدول كذلك؛

(ز)
توسيع نطاق برامج المساعدات التقنية لصالح البلدان النامية ولاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات؛

(ح)
التوفيق بين معاهدة التعاون بشأن البراءات وأحكام معاهدة قانون البراءات إلى أقصى حد ممكن؛

(ط)
تنسيق إصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات وعملية التوحيد الموضوعي التي تقوم بها حالياً لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون البراءات؛

(ي)
الاستفادة، إلى أبعد حد، من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة بما في ذلك وضع معايير تقنية وبرامجية مشتركة لايداع الطلبات ومعالجتها إلكترونياً بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات؛

(ك)
تبسيط نص أحكام المعاهدة واللائحة التنفيذية وتوضيحه، واختصاره، حيثما أمكن؛ 

(ل)
ترشيد توزيع الأحكام فيما بين المعاهدة واللائحة التنفيذية، لاسيما من أجل كسب المزيد من المرونة.(45)

وقد دعمت مبادرة إصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات من قبل البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء(46). وعدلت جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات اللائحة التنفيذية للمعاهدة بناء على الإصلاح الجاري. وقد شملت التعديلات التي أدخلت حتى الآن التوافق بين شروط معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة قانون البراءات في ما يتعلق بلغة الطلب الدولي والترجمات، وإعادة الحقوق إلى ما كانت عليه بعد الفشل في استيفاء الشروط المطلوبة وذلك من أجل الدخول في المرحلة الوطنية ضمن المهلة المحددة، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2003، ووضعت نظاماً محسناً للبحث الدولي والبحث التمهيدي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2004.


وبناء على النظام الجديد، ستكون إدارة البحث الدولي مسؤولة عن تقديم وجهة نظر أولية غير ملزمة، كتابة، للإجابة عن الأسئلة التالية: هل يبدو الاختراع المطلوب حمايته جديداً ويتضمن خطوة ابتكارية وهل هو قابل للتطبيق الصناعي؟ وتعتبر وجهة النظر المكتوبة الملزمة التي تقدمها إدارة البحث الدولي مكافئة لوجهة النظر الأولى المكتوبة من قبل إدارة الفحص التمهيدي الدولي. هذا ويستخدم التقرير أيضاً في مرحلة الفحص التمهيدي الدولي. ومن ثم يشار إلى المهمتين باعتبارهما بحثاً دولياً (الفصل الأول)، وفحصاً تمهيدياً دولياً (الفصل الثاني). أما الفرق الرئيسي بين التقريرين فيتمثل في كون الأول إلزامياً ويستند إلى نص الطلب بينما يوضع التقرير الثاني بناء على طلب من المودع بعد تسلمه التقرير الأول ويأتي نتيجة حوار يجري بين مودع الطلب والفاحص.(47)

وبكلمة، إن التقارير التي تقدم وجهة نظر مقنعة بشأن الجدة، والنشاط الابتكاري، والتطبيق الصناعي في ما يتعلق بالطلبات الدولية، ستكون مفيدة لبلدان معينة لاسيما البلدان النامية التي لا تملك مكاتب البراءات فيها الكفاءات اللازمة للبحث والفحص.

4-1-4
جدول الأعمال يشأن البراءات

قدم المدير العام للويبو "جدول أعمال الويبو بشأن البراءات" في سلسلة الاجتماعات السادسة والثلاثين لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو.(48)

يركز المدير العام في مذكرته على التحديات التي تواجه نظام البراءات الدولي القائم وما يحتويه من نقاط نقص، كما على الحاجة إلى ترشيد مبادرات التنسيق الحالية واستكمالها بمبادرات جديدة، والحلول المقترحة لمشاكل معينة. وفي مقدمته لجدول الأعمال أبرز المدير العام "أن هدفه الأول هو بدء مشاورات مفتوحة على الصعيد العالمي بغية إعداد خطة استراتيجية لتغيير نظام البراءات الدولي، وأكد على أن الهدف من المبادرة ليس الاستعاضة عن الأنشطة الجارية في ما يتعلق بإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات ولا عن تنسيق قوانين البراءات الموضوعية، ولا الانتقاص من قيمتها بل إنما المغزى منها هو استكمالها وتعزيزها."(49) وكان الغرض من جدول الأعمال "إعداد توجيهات متسقة لتطوير نظام البراءات الدولي في المستقبل وضمان السعي إلى تحقيق هدف مشترك في إطار أعمال المكتب الدولي والدول الأعضاء المتعاونة مع المنظمة. وجسدت المبادرة القناعة بأن من الضروري تيسير الانتفاع بنظام البراءات الدولي وزيادة فرص الانتفاع به وضمان التوازن المناسب بين حقوق المخترعين وعامة الجمهور ومراعاة ما لذلك من انعكاسات على العالم النامي في الوقت ذاته."(50)

ووافقت الجمعية العامة للويبو وجمعيتا اتحاد باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات على مبادرة الأمين العام وحثت على "المزيد من العمل" آخذة في الحسبان وجهات النظر المعبر عنها في دورة الجمعيات المذكورة بما في ذلك الطلب من الأمانة بأن تنجز دراسة حول الانعكاسات المحتملة للاقتراح على البلدان النامية ومن ثم تطرح النتائج للمناقشة في الجمعية العامة للويبو وجمعيتي اتحاد باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات في سبتمبر/أيلول 2002.(51) وقدمت الأمانة الوثبقة A/37/6، مستخدمة التعليقات التي تسلمتها والمسائل التي طرحت للنقاش أثناء المؤتمر بشأن نظام البراءات الدولي المنعقد في آذار/مارس 2002 من أجل مناقشة جدول أعمال الويبو بشأن البراءات. وركزت الوثيقة على التحديات التي واجهها نظام البراءات الدولي، وأبرزت عدداً من المسائل والخيارات التي أشير إليها من أجل تطوير النظام في المستقبل.


وعبرت الدول الأعضاء، في أثناء النقاش، عن مشاغل مختلفة ومشتركة. فمن المشاغل المشتركة تقييم التحديات وكيفية التصدي لها والملحوظات التحفظية التي أثيرت حول المبادرة.


هذا واعترفت البلدان الصناعية والبلدان النامية بمشكلة عبء العمل الذي تواجهه والحاجة إلى تبسيط الإجراءات وترشيدها. فعلى سبيل المثال، عبر وفد بربادوس باسم مجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي عن استعداد المجموعة بأن تشارك مشاركة بناءة في المناقشات التي تتناول مشكلة عبء العمل والرامية إلى ترشيد الإجراءات المتعلقة بالبراءات.(52) وعبر وفد فرنسا عن الشعور نفسه. وذكر أن من الممكن التخفيف من عبء العمل الملقى على عاتق مكاتب البراءات الوطنية وإدارة معاهدة التعاون بشأن البراءات والتخلص من ازدواجية الجهود من خلال المزيد من الترشيد والتبسيط لإجراءات نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات.(53) وعبرت بعض البلدان المتقدمة عن قلقها من أن تتجاوز المبادرة ولاية الويبو أو من كونها طموحة جداً. ولاحظ وفد الولايات المتحدة الأميركية "أن العديد من الاقتراحات الواردة في الوثيقة مثل إنشاء "سلطة مركزية لإصدار البراءات" تتجاوز بكثير ولاية الويبو وقد تتسبب في نفقات غير مركزة وغير منظمة، وقد تؤدي إلى تحويل لموارد يفضل استغلالها في مجالات اخرى"(54).


ورأى وفد كندا كذلك أن "جدول الأعمال بشأن البراءات كان طموحاً والعمل المقرر إنجازه ضخماً"، ... وأن على الويبو "أن تركز اهتماماتها وجهودها الفورية على الأنشطة التي تعطي نتائج ملموسة ومحددة على وجه السرعة "(55) كما عبر عدد من البلدان النامية عن مشاغل متنوعة تتعلق بالمبادرة، وقد شملت النقاط التالية:


( أ )
الوثيقة أحادية الجانب وغير متوازنة إذ ركزت أساساً على مصالح المنتفعين بنظام البراءات؛(56)

(ب)
الحاجة إلى الحفاظ على توازن بين مختلف المصالح مثل مصالح المنتفعين بالنظام والجمهور العام؛(57)

(ج)
يجب ألا يبحث عن حل واحد يصلح للجميع إذ يجب أن تكون هنالك مرونة كافية في صوغ أنظمة البراءات الوطنية بحيث توافق الظروف الخاصة لكل بلد ولاسيما البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً؛(58)

(د)
ضرورة دراسة وتقييم وقع جدول الأعمال بشأن البراءات على البلدان النامية؛(59)

(ه)
يجب ألا تزيد التطورات اللاحقة من عبء البلدان النامية أو تمس بالمنجزات المحققة في محافل دولية أخرى تعترف بسيادة الدول الأعضاء وحقها في حماية سياساتها العامة وتعزيزها.(60)

كانت المشاغل المثارة مختلفة وتتعلق بمسائل مهمة. بيد أن الاختلافات كانت متوقعة، ذلك أن جدول الأعمال قدم للتو وعرض للنقاش في هذه المرحلة. وقد أكد المدير العام في هذا الصدد أن "الهدف كان فتح باب النقاش ملاحظاً أن النظام الدولي للبراءات سائر في التطور وأن إدراج هذا البند في جدول الأعمال لا يعني ضرورة اتخاذ قرار اليوم وإنما جاء جدول الأعمال بشأن البراءات ليؤكد على هذه العملية المتواصلة التي يمكن أن تسترشد بها الأوساط الدولية والويبو في تصميم نظام البراءات الدولي(61). وأخذت الدول الأعضاء علماً بمحتوى الوثيقة A/37/6 وقررت الإبقاء على جدول أعمال الويبو قيد المناقشة في الدورة المقبلة في 2003.(62) ويتوقع أن تؤدي مناقشات الاجتماع المقبل للجمعية العامة إلى إغناء المسائل المطروحة والمشاغل المعبر عنها.

4-2
الخيارات المطروحة أمام البلدان النامية

4-2-1
الخيارات

رأينا أن نظام البراءات الدولي يخضع الآن لعملية تطوير. فتوحيد الشروط الإجرائية والشكلية وبعض المسائل الموضوعية ما زال قيد التفاوض. كما يهدف جدول أعمال الويبو إلى تعزيز الجهود الحالية وإلى استكمالها بإجراءات إضافية كذلك. ولهذا حان الوقت للنظر في تلك التطورات وفي التطورات القادمة، والتفكير في الخيارات الممكنة للبلدان النامية.


فمن جهة يرى البعض أن إجراءات التنسيق الحالية والمقبلة ستؤدي إلى حماية أقوى للبراءات يحتمل أن تؤثر في مصالح البلدان النامية. ووفقاً لكوريا وموسونغو (2002) تعتبر معاهدة قانون البراءات الموضوعي وإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات وجدول أعمال الويبو مبادرات منفصلة ولكنها متداخلة إذ تهدف إلى وضع إطار قانوني دولي من أجل براءة عالمية سيفضي إلى المزيد من تآكل الهامش السياسي المحدود الذي تركه اتفاق تريبس. أما هل سيحدث هذا أم لا فمتروك للمستقبل. ونظراً إلى وجود عدد من العوامل التي قد تؤثر في الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والأنشطة الابتكارية والابداعية، وعلماً بأن ثمة بلداناً نامية يمكن أن تستفيد من نظام قوي للبراءات، فإن من الصعب الوصول إلى استنتاج يتعلق بالنقاش الجاري سواء أكان لصالح وقع نظام البراءات القوي أم ضده.


وإذا افترضنا أن الخطر قائم، فما هي الخيارات المطروحة أمام البلدان النامية؟ هل ثمة خيار إزاء تنامي العولمة وتزايد الروابط بين التجارة العالمية والملكية الفكرية؟ هل علينا أن نعتبر التوحيد حتمياً مثل العولمة؟ وهنالك عدة أسئلة أخرى يمكن طرحها. ولكن لو وضعناها جانباً، لوجد المرء أن أمامه خيارين لا ثالث لهما، إما أن تكون البلدان النامية جزءاً من العملية أو تقف خارجها.

الخيار الأول: البقاء خارج نظام البراءات الدولي


البقاء خارج نظام البراءات الدولي الجاري تطويره خيار سهل. ففي الواقع هناك بعض الدراسات من مثل تلك التي قامت بها اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية ومركز الجنوب نصحت البلدان النامية بذلك إذا رأت أن نتائج التنسيق الحالي والمقبل ستؤدي إلى إنشاء نظام دولي للبراءات في غير مصلحتها. ويمكن القول أن مثل هذا الإجراء سيساعد في الاستخدام الحر للتكنولوجيات التي يولدها آخرون، ولكن هذا بالكاد ممكن نظراً إلى ضعف القدرات التكنولوجية للسكان المحليين في أغلبية البلدان النامية وحاجتها إلى وجود علاقات مع مزودي التكنولوجيا وضرورة الحصول على دعمهم من أجل تطبيق التكنولوجيا الأجنبية وتكييفها واستيعابها. ويشير كيتش (2002) إلى أن نسخ التكنولوجيا عملية صعبة وأن نقل التكنولوجيا بشكل فعال وفي الوقت المناسب يتطلب نقل العاملين ويعتمد على المساعدة على نقل تقنيات وطرائق المهارات الصناعية الحالية. 


أما من جهة أخرى فإن البقاء خارج نظام البراءات الدولي الجاري تطويره يشكل خياراً مكلفاً. فالبلدان النامية تعتمد، إلى حد كبير، على البلدان المتقدمة في صادراتها ووارداتها وسيكون من الصعب التخلي عن الوصول إلى أسواقها. وقد لوحظ، في هذا الموضوع، أن "من غير الممكن لبلد ما أن يبني اقتصاده على تكنولوجيا يستولي عليها من بلدان أخرى ويتوقع، في الوقت نفسه، أن ينضم إلى نظام التجارة العالمي على قدم المساواة. فالبلدان التي يستولى على تكنولوجيتها ستتحرك لحماية قيمتها في أسواقها من خلال منع الصادرات من البلدان التي استولت عليها (كيتش، 2002:8)


هذا وتظهر التجربة كذلك أن البلدان الصناعية تستطيع ممارسة الضغوط من خلال اتفاقات التجارة الإقليمية والثنائية التي قد تجبر البلدان على وضع برنامج للحماية أقوى مما هو موجود في معاهدة متعددة الأطراف، أو قد تجبرها على الانضمام إلى معاهدة من هذا النوع. فقد تبنت المكسيك مثلاً، قوانين مبنية على أعلى المعايير العالمية منذ 1991 وأدخلت عليها المزيد من التقييدات في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). وكان اعتماد قوانين حماية قوية للبراءات في التسعينات في الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايلند، وفنزويلا يعود، إلى حد ما، إلى ضغوط خارجية (ماسكوس، 2000).


ويعتبر القلق من أن يؤدي تنسيق نظام البراءات الدولي لاحقاً إلى تبني برنامج "القياس الواحد للجميع"، قلقاً في مكانه. فمن الضروري أن تتوفر بعض المرونة للرد على احتياجات البلدان المتفاوتة في مستوى تطورها الاجتماعي والاقتصادي. إلا أن من غير الممكن مواجهة هذا القلق بالبقاء خارج نظام البراءات الدولي الجاري تطويره وإنما من خلال المشاركة فيه والتأثير في تطوراته من الداخل.

الخيار الثاني: المشاركة في نظام البراءات الدولي والتأثير في تطويره


يعتبر هذا الخيار صائباً إذا ما كانت البلدان النامية في موقع يسمح لها بالتأثير في التطورات. ولكن التاريخ يظهر انخراطاً محدوداً وغير نشط للبلدان النامية في عملية وضع القوانين الدولية. فالدراسات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات في مجال الملكية الفكرية ومنها اتفاق تريبس تبين أن المشاركة المحدودة، والإعداد والأداء الضعيفين، وضعف الكفاءات التفاوضية، والافتقار إلى الوحدة أدت، من بين أمور أخرى، إلى إبقاء البلدان النامية في مواقع تفاوضية ضعيفة. فعلى سبيل المثال، لم يكن لأغلبية هذه البلدان ممثلون في أثناء مفاوضات جولة أوروغواي، ولم تشترك فيها إلا البرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا، ومصر. وعلاوة على ذلك، كان تمثيل هذه البلدان، في أثناء المفاوضات، ضعيفاً سواء أكان من ناحية عدد الخبراء أم من ناحية مؤهلاتهم (تانسي، 1999).


وإلى الآن، لم يتحسن الوضع. فقد كان انخراط البلدان النامية ومشاركتها في المفاوضات الجارية في اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات محدودين. ولوحظ أن البلدان النامية لم تقدم إلا القليل من المداخلات في الدورة السادسة للجنة الدائمة المعنية بالبراءات (جنيف، من5 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)، وجاء أكثرها من الصين وكوريا الجنوبية، فيما ورد عدد أقل من الملاحظات والأسئلة من قبل الأرجنتين، والبرازيل، والجمهورية الدومينيكية، ومصر، وكينيا، والمغرب، والسودان (كوريا وموسونغو، 20002).


هذا ويمكن استخدام المحفل الدولي الذي أنشأته الويبو والذي تجري فيه المفاوضات بشأن تطوير نظام البراءات الدولي، من أجل خوض معركة الملاءمة وحاجات البلدان النامية ومصالحها والدفع نحو تبني جدول أعمالها الخاص. وقد يشمل ذلك السعي إلى إدراج بند يلزم مودع الطلب في أن يشير إلى منشأ الموارد الوراثية المستخدمة في الاختراعات البيوتكنولوجية من أجل تسهيل تقاسم المنافع، والحيلولة دون التملك غير المشروع. ولما كانت البلدان النامية تشكل الأكثرية داخل الويبو، فقد يساعدها ذلك في حماية مصالحها والدفاع عنها في المفاوضات الدولية. فهذه الميزة لم تستغل بسبب الافتقار إلى الانخراط النشط والتنسيق المناسب للمواقف التفاوضية. ويكمن التفسير لذلك في سببين، أولهما مدى الأهمية التي توليها البلدان النامية للمسائل المتعلقة بالبراءات، وثانيهما مستوى كفاءاتها.


ثمة مشكلة فعلية في تقدير دور البراءات وأهميتها بالنسبة إلى التنمية الوطنية، وتقدير مغزى المشاركة في عملية تثبيت المعايير الدولية. فنظام البراءات يقع في آخر قائمة الأولويات لأغلبية حكومات البلدان النامية أو هو مهمل تماماً. وفي أكثر الحالات، لا توجد في السياسات الوطنية أو الخطط الحكومية أية إشارة تتعلق بالبراءات واستخدامها أداة للتنمية، بل ثمة اتجاه لتبني نفس جدول أعمال البراءات الذي تملكه البلدان المتقدمة. ويمثل تدني الأهمية التي تمنح لهذه المسألة انعكاساً للمستوى المتدني لمشاركة البلدان النامية في المفاوضات الهادفة إلى تثبيت المعايير الدولية. ولا تشترك أغلبية بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء في المفاوضات الجارية برعاية الويبو إلا إذا تولت هذه الأخيرة تغطية نفقات مندوبيها.


أما المشكلة الرئيسية الأخرى فتتعلق بالكفاءة. إذ تفتقر أكثرية البلدان النامية إلى الموارد المالية والكفاءات التقنية للمشاركة بفعالية في المفاوضات الدولية. إلا أن البلدان النامية التي لا تستطيع إرسال وفود من بلدانها بسبب القيود المالية، لديها خيار المشاركة في المفاوضات عبر ممثليها في جنيف. ولكن في الواقع، لا يملك عدد كبير من البلدان النامية تمثيلاً أو بعثة دائمة في جنيف. وكما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية (2002)، هناك 36 بلداً نامياً عضواً في منظمة التجارة العالمية، و20 بلداً من أقل البلدان نمواً الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي الويبو، ليس لها بعثات دائمة في جنيف. وحتى البلدان التي لها بعثة دائمة، فهي تفتقر غالباً إلى الموظفين أو إلى الخبراء المؤهلين في هذا المجال.


ثم هنالك نقص في خبراء الملكية الفكرية في البلد نفسه كذلك. وحتى لو وجد القليل منهم، فلن يتمكنوا من الانضمام إلى المفاوضات بسبب النقص في الموارد المالية، أو أنهم غير قادرين على الحضور، بصورة دائمة. وهنا يرد أيضاً ذكر عدم مداومة الوفود كسمة مشتركة في مفاوضات منظمة التجارة والويبو.

4-2-2
استراتيجيات مطروحة من أجل التزام فعال في المفاوضات

تحتاج البلدان النامية إلى وضع استراتيجيات إذا أرادت أن تلعب دوراً فعالاً في النقاش الدولي والمفاوضات التي من شأنها أن تحدد مستقبل نظام البراءات. وعلى هذه الاستراتيجيات أن تشمل اتخاذ الخطوات الضرورية على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وعلاوة على ذلك، تستطيع منظمات دولية مثل الويبو تقديم المساعدة في مجالات معينة مثل النهوض بالوعي اللازم وتكوين الكفاءات.

ألف -
الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البلدان النامية
"1"
على الصعيد الوطني


على الصعيد الوطني، يجب اعتماد البراءات كجزء هام وجدي في جدول أعمال الحكومات. ويجب أن تكون هناك آلية يمكن من خلالها متابعة التطورات على الصعيد الدولي، ودراسة المسائل المطروحة ومناقشتها، وصوغ المواقف الوطنية، والحرص على تواصل اشتراك الممثلين في المنظمات الدولية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام مكاتب البراءات باعتبارها نقطة مركزية وبكلفة منخفضة أو من دون أية تكلفة.

"2"
على الصعيد الإقليمي


يمكن اللجوء إلى منظمات البراءات الإقليمية لتمثيل دول أعضاء في المفاوضات أو من أجل تطوير مواقف مشتركة. ففي أفريقيا مكتبان إقليميان، المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية التي تضم، بصورة رئيسية، بلداناً أفريقية ناطقة بالفرنسية، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الصناعية التي تضم، بصورة رئيسية، بلداناً أفريقية ناطقة بالإنكليزية. وتضم كل من هاتين المنظمتين 15 عضواً. وقد يتطلب تفويض منظمات البراءات الإقليمية لتمثيل الدول الأعضاء في محفل دولي إعادة النظر في ولايات المنظمات ومنحها السلطات اللازمة. وقد يحتاج ذلك إلى بحث جدي كما يتطلب تجربة وافية. ولكن عدا ذلك، يمكن اعتبار تلك المنظمات محفلاً مهماً لمناقشة المسائل المختلفة وتحديد مواقف مشتركة.


أما من جهة أخرى فمن الممكن استخدام الاتفاقات التجارية دون الإقليمية والهيئات السياسية الإقليمية من أجل تنسيق المواقف كذلك. فهنالك منظمات دون إقليمية مثل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي مفوضة لتنسيق حماية البراءات في البلدان الأعضاء.(63) كما يستطيع المحفل الذي أنشئ داخل هذه المنظمات المساعدة في تنسيق المواقف المشتركة والترويج لها. هذا وبمقدور منظمات سياسية من مثل الاتحاد الأفريقي أن يلعب دوراً في صوغ المواقف الإقليمية.(64) كما يمكن أن يساهم التزام مختلف الهيئات الإقليمية في بحث المسائل من وجهات نظر مختلفة وتحديد موقف مبني على حجج قوية.

"3"
على الصعيد الدولي


تعمل المجموعات الإقليمية على تطوير مواقف البلدان النامية والدفاع عنها داخل الويبو، ومنها المجموعة الأفريقية، والمجموعة الأسيوية، ومجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي. وتساعد هذه المجموعات في تعزيز الموقف التفاوضي للبلدان النامية والحصول على شروط أفضل. ولهذا الغرض، يجب أن تعزز وتنسق مواقف تلك المجموعات. هذا ويشكل التنازل الذي تحقق في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة، في ما يتعلق بالاختراعات في قطاع الصيدلة، مثالاً ممتازاً لما يمكن إنجازه في المفاوضات الدولية بشأن البراءات إذا ما عملت البلدان النامية معاً وقدمت موقفاً مشتركاً مترابطاً ومدعماًً بالحجج.

باء -
الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل تعبئة الدعم واستغلال الاختلافات في مواقف البلدان المتقدمة 


يمكن التماس الدعم من منظمات دولية مثل الويبو واستخدامها للتوعية في مجال البراءات على الصعيد الوطني، وتكوين الكفاءات أي القوة العاملة المؤهلة عبر برامج الزمالة التي تقدمها المنظمة. ويمكن الحصول أيضاً على الدعم التقني والمالي من البلدان المتقدمة. ويمكن الطلب من هذه الأخيرة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس. فالمادة 67(1) من الاتفاق تطلب من البلدان المتقدمة الأعضاء بأن تقدم-وفقاً للطلب وضمن شروط يتفق عليها الطرفان-التعاون التقني والمالي لصالح البلدان الأعضاء من بلدان نامية وبلدان أقل نمواً. ويشمل التعاون المطلوب تدريب الموظفين.


ومن جهة أخرى فإن البلدان النامية قادرة على استغلال دعم البلدان المتقدمة وتعاطفها. فالتباين في المواقف قائم في ما بين البلدان المتقدمة.(65) وفي مقدور البلدان النامية استغلال هذا التباين من أجل الدفع بمصالحها إلى الأمام. ويمكن أيضاً الاستناد إلى الرأي العام ومجموعات الضغط في الشمال لتدعيم مطالب البلدان النامية. كما يمكن أن تستخدم البيانات والدراسات ذات الصلة التي جمعتها وأصدرتها المنظمات غير الحكومية في فهم المسائل المطروحة وتحديد المواقف.

الفصل الخامس:

تحليل سريع لدراستين

5-1
ورقة عمل مركز الجنوب


أعد مركز الجنوب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ورقة عمل بعنوان: "جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: المخاطر بالنسبة إلى البلدان النامية".(66) وتهدف الورقة إلى تقييم المسائل المتضمنة في جدول الأعمال بشأن البراءات ووقع جدول الأعمال في سياق النقاش الجاري حول منافع حماية الملكية الفكرية وتكاليفها بالنسبة إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. وتقدم الورقة نظرة عامة للعملية الجارية بناء على جدول أعمال الويبو، وتعرّف المسائل الرئيسية المطروحة للنقاش وتنظر فيها وتركز على وقع تلك المسائل على البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.


وتنظر ورقة العمل في ما يلي:


( أ )
اتفاقات البراءات الدولية القائمة، والتطور الذي جرى على الصعيد الدولي والمراجعات والمفاوضات الجارية من أجل تنسيق الشروط الموضوعية والإجرائية لقوانين البراءات،


(ب)
المسائل ذات العلاقة ووقعها، 


(ج)
وقع المزيد من التنسيق على البلدان النامية وموقعها من التأثير في التطورات،


ويرى المركز أن المراجعات والمفاوضات الجارية، فضلاً عن المبادرة الجديدة، ستؤدي إلى تنسيق أكبر يضر بمصالح البلدان النامية. ويذكر المركز أن التجارب التاريخية للبلدان المتقدمة تظهر كيف تغير نظام البراءات وتطور تبعاً لمستوى التطور التكنولوجي لتلك البلدان، ويجادل بأن تلك الفرصة لتصميم نظام للبراءات بطريقة تبدو ملائمة للبلد المعني قد تضاءلت مع اتفاق تريبس، وسوف تتضاءل أكثر مع الإصلاحات الجارية وجدول الأعمال بشأن البراءات.


وعلاوة على ذلك، يتبنى المركز موقفاً من اتفاق تريبس واتفاقات البراءات المستقبلية إذ يعتبرها تمّس بمصالح البلدان النامية. ويصرح بأن اتفاق تريبس قد أضر بشروط النفاذ إلى التكنولوجيا والانتفاع بها في البلدان النامية. ويذكر المركز أيضاً أن جدول الأعمال بشأن البراءات أطلق لصالح الشركات ذات النشاط الدولي واسع النطاق في ما يتعلق بطلب البراءات، وأن المزيد من التوحيد في نظام البراءات الدولي سيؤدي إلى حماية أقوى للبراءات تستفيد منها شركات البلدان المتقدمة وليس البلدان النامية.


ويعبر المركز عن قلقه من ضآلة تأثير البلدان النامية في المفاوضات الجارية بسبب ضعف كفاءاتها التفاوضية ومشاركتها المحدودة. وذكر التقرير أن استعداد البلدان النامية والتزامها في المفاوضات حول مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي كانا ضعيفين. ووفقاً للمركز، فإن المشاركة المحدودة والكفاءات التفاوضية الضعيفة مقرونة بضغوط محتملة من جانب البلدان المتقدمة، تحّد من تأثير البلدان النامية في تطوير النظام الدولي البراءات. و في هذا الصدد، يلاحظ دراهوس (2002)، الذي يذكره كوريا وموسنغو(2002)، أن نتيجة الاستخدام المستمر لشبكات الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، لن يبقى للبلدان النامية، نسبياً، إلا تأثير قليل في تحديد معايير الملكية الفكرية.(67) 


ويقترح المركز ضرورة تحسين نوعية مشاركة ممثلي البلدان النامية، ويشدد على أن الجهود المنسقة والحثيثة للبلدان النامية يجب أن تستهدف المحافظة على المرونة المتاحة حالياً في اتفاق تريبس. ويشاطر اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية توصيتها ويخلص إلى وجوب رفض جدول أعمال الويبو بشأن البراءات إذا تبين أن النتيجة لن تكون في صالح البلدان النامية.(68)
5-2
تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية


أعدت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، في أيلول/سبتمبر 2002، تقريراً بعنوان: "دمج حقوق الملكية الفكرية وسياسات التنمية". والفكرة الرئيسية للتقرير هي "ضرورة أن تدمج أهداف التنمية في وضع السياسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والدولي". 

وتنظر الدراسة، من بين أمور أخرى، في ما يلي:


( أ )
دور البراءات،


(ب)
وقع الاتفاقات الدولية من مثل اتفاق تريبس،


(ج)
الوقع المحتمل لتنسيق الشروط الموضوعية في قانون البراءات والنقاش الجاري حول مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي، 


(د)
الحاجة إلى تصميم نظام البراءات الوطني في البلدان النامية بحيث يتماشى مع حاجاتها وأوضاعها المحددة،


(ﻫ)
الخيارات التي يمكن النظر فيها لدى تصميم نظام البراءات الوطني تماشياً مع شروط الاتفاقات الدولية من مثل اتفاق تريبس،


(و)
دور المنظمات الدولية مثل الويبو.


ولاحظت اللجنة أن عملية وضع سياسات وقوانين الملكية الفكرية احادية الجانب. ذلك أن العملية تركز على مصالح المنتجين والبلدان المتقدمة وتهمل المستهلكين والبلدان النامية.(69) 


وأكدت اللجنة على الحاجة إلى تصميم نظام وطني للبراءات في البلدان النامية، بطريقة ملائمة. وتجادل بأن تجربة البلدان المتقدمة تظهر أن نظام البراءات لديها تغير وتطور ليراعي حاجاتها الخاصة ومن ثم ينبغي أن تتمتع البلدان النامية بحق أن تفعل الشيء نفسه.(70)

ولكنها لاحظت أن هذه الفرصة مقيّدة في النظام القانوني الدولي للبراءات مثل اتفاق تريبس. إلا أن اللجنة تعتقد أن من الضروري استغلال الفجوات القائمة والأحكام التي تتيح بعض المرونة. وبهذه الروحية، توصي باتباع طرق متنوعة لتصميم نظام البراءات وذلك من خلال الخيارات المتاحة ضمن النظام القائم والتعلم من تجارب البلدان المتقدمة. 


وتؤكد اللجنة أن أنظمة البراءات القوية الناتجة عن الجهود التوحيدية التي بذلت حتى الآن وعملية التنسيق الجارية والمستقبلية، ستكون لفائدة البلدان المتقدمة وليس لفائدة البلدان النامية التي هي مجرد مستوردة للتكنولوجيا.(71) وتناقش المخاطر الكامنة وراء عمليات التنسيق الجارية برعاية الويبو، وتقترح على البلدان النامية استراتيجية للتعامل مع خطر تحديد معايير عالمية. وتوصي اللجنة، في هذا الصدد، بضرورة خوض البلدان النامية لمعركة المحافظة على المرونة في المعايير وإلا عليها أن ترفض عملية الويبو إذا تبين أن النتائج لن تكون في مصلحتها.(72)
5-3
ملاحظات بشأن الدراستين


لا تجادل أي من الورقتين، ورقة عمل مركز الجنوب وتقرير اللجنة ضد نظام البراءات ضد نظام البراءات، ولم تجعلا دور البراءات كأداة سياسية للتنمية موضع شك. أما الحاجة إلى تنسيق الشروط الإجرائية والاستفادة منها فموضع تقديرهما. هذا وتعترف كل من الدراستين بمزايا معاهدة التعاون بشأن البراءات والإجراءات الموحدة قبل منح البراءة والتي تنص، مثلاً، على البحث عن حالة التقنية الصناعية السابقة.


على أن الحجج المقدمة والمشاغل المعبر عنها في الدراستين تتعلق بمسألة إرساء معايير دولية للبراءات لا تراعي التوازن بين مصالح أصحاب الحقوق والجمهور العريض، أو بموضوع المرونة التي يجب أن تتاح للبلدان النامية في تصميم أنظمتها الوطنية الخاصة بالبراءات. ولهذا توصي الدراستان البلدان النامية بالانسحاب من النظام الدولي للبراءات إذا تبين أن عملية التنسيق ليست في مصلحتها. بيد أن وقع هذا الخيار لم يتم التطرق إليه.

الاستنتاجات والتوصيات


إن دور البراءات في التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية معترف به تماماً. فكل البلدان النامية تقريباً لها أنظمة براءات وطنية. وغالبية البلدان النامية هي أيضاً طرف في الاتفاقات الرئيسية متعددة الأطراف المبرمة دولياً. أما السبب وراء وجود أنظمة البراءات الوطنية في البلدان النامية كما عضويتها في نظام البراءات الدولي، فيرجع إلى اعتقادها بأن مثل هذا النظام يساهم في التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية. وتبين تجربة بعض البلدان النامية مع نظام البراءات كم هو مفيد في توليد الثروات. أما في بلدان أخرى حيث وقع هذا النظام ضعيف، فالسبب يعود في ذلك إلى الأهمية المحدودة التي أعطيت للبراءات وإلى عوامل أخرى مثل القاعدة التكنولوجية المحلية الضعيفة والتمويل القليل والمرافق غير الملائمة التي كرست للبحث والتطوير, ومن البديهي أن يذكر في هذا الصدد أن نظام البراءات لا يضمن بحد ذاته النجاح في التنمية التكنولوجية. فالكفاءات التكنولوجية الوطنية ذات أهمية حاسمة في الإفادة من نظام البراءات.


ويشترك الكتاب في قناعتهم بالدور الذي يمكن أن تلعبه البراءات في توليد الثروة. ويرون أن النقاش حول البراءات ليس هو نفسه الذي دار في القرن التاسع عشر بين المدافعين عن البراءات والمعارضين لها. فاليوم يدور الجدل حول أيهما يساعد في حفز النشاط الابتكاري والابداعي والتشجيع على نقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر، أهي البراءات القوية أم الضعيفة؟


إن النقاش حول دور البراءات مقرونة بعدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في نقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر يجعل من الصعب التوصل إلى استنتاج بشأن التأثير الايجابي أو السلبي لنظام البراءات الدولي في نقل التكنولوجيا والاستثمار. فلا تتوفر بيانات شاملة أو دراسة افرادية تبين تحسن تدفق التكنولوجيا والاستثمار إلى بلد نام معين أو عدم تحسنه من خلال مقارنة وضع البلد قبل أن يصبح عضواً في نظام دولي للبراءات وبعده. ولا بد من الملاحظة بأن الدراسات التي تتناول مباشرة مسائل من مثل كيف يمكن أن تؤثر حماية قوية للبراءات في الاستثمار والبحث والتطوير والحصول على التكنولوجيا الأجنبية، والعملية الإبداعية المحلية هي نادرة، هذا فضلاً عن الدراسات التي تصل إلى استنتاجات نهائية عن وقع حقوق الملكية الفكرية (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، 2002).


على أن ثمة اتفاقاً بين الكتاب، كما يبدو، حول وجود عدد من العوامل، بالإضافة إلى البراءات، تؤثر في الأنشطة الابتكارية والابداعية وفي نقل التكنولوجيا والاستثمار. ويذكر في هذا الصدد أن النظام بحاجة إلى أن ترافقه سياسات شاملة تنهض بالمنافسة الدينامية والتغير التقني. فمن بين تلك المبادرات هنالك برامج مهمة مثل برامج تكوين الرأسمال البشري والمهارات التقنية، وتأمين أسواق مرنة، وتحرير القيود المفروضة على التجارة الدولية والاستثمار (ماسكوس، 2000: 232).


وفي الواقع يشهد تاريخ البراءات أنها دينامية بطبيعتها. فهي تتغير وتتطور من أجل تلبية حاجات جديدة ومواجهة تحديات جديدة. ولهذا أمكن القول أن نظام البراءات هو أداة من أدوات سياسات التنمية التقنية والاقتصادية. أما في الوقت الراهن فإن نظام البراءات الدولي هو في مرحلة التطور من أجل أن يتمكن من التعامل مع المشاكل المختلفة التي برزت نتيجة الزيادة في حجم البراءات ونوعها، كما بسبب تنامي أهمية تأمين حماية صالحة للبراءات في الكثير من البلدان بكلفة قليلة وبأسرع وقت وبأيسر ما يمكن. وقد يتطلب ذلك ترشيد القوانين الوطنية أو الإقليمية ووظيفة سلطات البراءات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن اجل تلبية هذه الحاجة، تجري مفاوضات تهدف إلى تنسيق الشروط الإجرائية والموضوعية لقوانين الابراءات بإشراف الويبو. وعلاوة على ذلك، قدم جدول الأعمال بشأن البراءات من أجل استكمال عملية التنسيق الجارية بمبادرات جديدة.


هنالك قلق فعلي من أن يصمم نظام البراءات الدولي المستقبلي تماشياً مع قوانين البراءات الوطنية للبلدان المتقدمة الأمر الذي لا يجرد البلدان النامية من المرونة المتاحة في معاهدات البراءات الدولية القائمة فحسب وإنما يفرض عليها أيضاً أعباء جديدة. أما من ناحية أخرى فإن لدى البلدان النامية رغبة قوية في أن يراعي نظام البراءات الدولي الذي سيتطور في المستقبل حاجاتها الخاصة، كما تأمل في أن يعالج مسائل مهمة بالنسبة إليها مثل حماية المعارف التقليدية.


على أن مشاغل البلدان النامية ورغباتها يمكن أن يراعيا من خلال المشاركة النشطة في عملية تطوير نظام البراءات الدولي. ولكن للأسف إن الأهمية التي توليها البلدان النامية كحال أغلبية البلدان الأفريقية إزاء البراءات متدنية على الصعيد الوطني. وعلاوة على هذا، فقد كانت مشاركة البلدان النامية في تعريف المعايير الدولية محدودة جداً. ونتيجة لذلك، أجبرت البلدان النامية على خوض لعبة حددت البلدان المتقدمة بصورة رئيسية، قواعدها. وهذا ما يجب تغييره. ومن ثم ينبغي لانخراط البلدان النامية أن يتزايد كمّاً ونوعاً، على حد سواء، الأمر الذي يتطلب في المقابل توضيح المسائل المطروحة للمناقشة وقدرة على المشاركة الفعالة في المفاوضات الدولية. أما في ما يتعلق بوضوح المسائل، فبامكان الويبو ومنظمات البراءات الإقليمية لعب دور حاسم في رعاية دراسات إفرادية ملموسة وحفز المناقشات داخل البلدان النامية. ولكن في الواقع، فإن السبب وراء مستوى المشاركة المتدنية في المفاوضات وتحديد المعايير الدولية يمكن أن يكون أيضاً مرتبطاً بالقدرات التقنية والمالية. أما تصميم استراتيجية معينة وكذلك تنسيق المواقف التفاوضية على مختلف المستويات، فقد يساعدان على مواجهة هذه المشكلة.


إن التنسيق الجاري والتنسيق المقبل اللذين يمكن تحقيقهما بناء على جدول الأعمال الذي انطلق مؤخراً ليسا إلا انعكاساً للواقع التقني والاقتصادي في عالم اليوم. ويبدو أن ما من أحد يستطيع تغيير عجلة التاريخ. وأكثر من ذلك، قد يكون للبلدان المختلفة اهتمامات مختلفة إزاء العملية. ومن ثم من المحال مراعاة مصالح كل الدول. فالتعهدات الدولية مبنية على نهج تحقيق مصلحة الطرفين. ولا بد لكل طرف أن يحصل على شيء ولكن ليس بالضرورة أن يأتي الاقتسام متساوياً. ولهذا فإن أفضل خيار متاح للبلدان النامية في التحرك نحو نظام براءات عالمي موحد ليس التفرج ولا البقاء خارج النظام. وإنما الخيار الأفضل لتلك البلدان هو متابعة التطور بموقف نقدي من خلال الانضمام إلى الحركة الجارية، وبذل كل ما يستطاع من أجل التأثير في التطورات على نحو يراعي مصالحها. فالبلدان النامية هي الأكثرية في الويبو ويجب أن تستغل هذه الميزة العددية. وفي ما يتعلق بهذا الموضوع، هنالك حاجة إلى تكوين قدراتها التفاوضية وتعزيز قوتها في المساومة من أجل المشاركة في العملية مشاركة فعالة والتأثير فيها. ويجب التأكيد أيضاً على الحاجة إلى تعزيز قدرتها على المساومة من خلال تنظيم مواقفها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤكد تجربة الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في 2001، أن البلدان النامية، حين تعمل سوية، تستطيع الحصول على تنازلات.


وينبغي للبلدان المتقدمة أيضاً أن تعترف بموقف البلدان النامية والحاجة إلى أن يترك لها هامش يسمح بتوافقها مع نظام البراءات الدولي وهي تسعى في الوقت نفسه إلى تلبية حاجاتها الوطنية وأوضاعها الخاصة. ومن ثم على نظام البراءات الدولي المقبل ألا يحرم البلدان النامية من فرصة استخدام نظام البراءات أداة لتنميتها.
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